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الحمد الله حمدا كثیرا طیبا مباركا فیه كما ینبغي لجلال وجهه وعظیم سلطانه أن وفقني 

وبارك على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعینلإعداد هذا العمل، وصل اللهم 

" التي تفضلت بالإشراف على هذا طباع نجاةجزیل الشكر والاحترام والتقدیر للأستاذة "

العمل، وتصویباتها الرشیدة لنا في إعداد المذكرة، فجزاها االله خیرا إن شاء االله.



أهدي ثمرة جهدي المتواضع إلى من قال فیهما االله عز وجل: 
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)24سورة الإسراء(

والدي العزیزین حفضهما االله وأطال في عمرهما

إلى أخي العزیز 

نبیل

إلى أخواتي كل باسمها

كهینة فریدة نبیلة اكرام

إلى خطیبي

لونیس

إلى صغیرتي

رزان ریتاج

إلى زملائي الذین قاسموني مشوار الدراسة 

إلى رفقائي

إلى أساتذتي

وإلى كل من ساعدوني ودعموني في إنجاز هذا العمل المتواضع

لكم مني جمیعا أهدي هذا العمل

بوبقة نصیرة



الصمود إلى من أفنى حیاته من اجل إسعادي وتحقیق اهدي هذا العمل إلى من علمني 

االله.الدنیا أطال االله في عمرك إنشاءأغلى أب فيطموحي الكلمات لا تكفیك یا

یمكن ل ماكإلى نبع الحنان إلى من أنار وجهها الكون إلى من سهرة اللیالي وأعطتني 

ا ندا لي إلى یوم مماتي یللإنسان أن یحلم به في هذه الدنیا أطال االله في عمرك وجعلك س

غالیة یا أمي.

وأخواتيإخوتيإلى 

أشكركم كل الشكر على وقفتكم معيكل العائلةإلى

ءزملاالو ءصدقاالأكل دون آن أنسى

إلى كل من كان سندا في نجاحي

.إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل من قریب أو بعید

بن خنوش مریم
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أولا باللغة العربیة

صفحة:ص 

من صفحة إلى صفحة:ص. ص

جریدة رسمیة للجمھوریة الجزائریة:ج رج ج 

دون طبعة:د ط 

دینار جزائري:دج 

ثانیا باللغة الفرنسیة

P : page

CNPC : Le Conseil nationale pour la protection des consommateurs

CACQE : Centre Algérien de contrôle de la qualité et emballage





مقدمة

1

مقدمة

التجاري من أهم المواضیع التي اهتمت شمن الغیعتبر موضوع حمایة المستهلك 

السلطات العمومیة بها إذ أصبح المستهلك بعد الانفتاح الاقتصادي وإقرار مبدأ حریة 

المنافسة وكذا العولمة معرض للغش التجاري والاستغلال من طرف الأعوان الاقتصادیین 

كونه الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة الاستهلاكیة.

ةعدإصدارت السلطات العمومیة إلى ء حمایة فعالة للمستهلك عمدمن أجل إرسا

البعض منها موجود في القواعد العامة ،قوانین ونصوص تشریعیة تضمن له عدة حقوق

والأخرى في القوانین الخاصة.

-75رقم مرالأبموجبمستهلك في الجزائرتم التطرق لأول مرة لموضوع حمایة ال

الذي تضمن عدة نصوص 1المتضمن القانون المدني1975سبتمبر26المؤرخ في 58

تجریم عدة أفعال بموجب إلى)، إضافة 379و138و124تصب حول هذا الموضوع (مواد

یتضمن قانون العقوبات الذي 1966یونیو 8المؤرخ في 156-66إصدار أمر رقم 

2).وما بعدها429اعتبرها اعتداء على الحقوق المشروعة للمستهلك (المادة 

متعلق ، 1989فیفري 07، مؤرخ في 02-89لقانون رقم الجزائري بعد ذلكأصدر المشرع 

تلته عدة 3،بالقواعد العامة لحمایة المستهلك الذي كرس الطابع الوقائي لحمایة المستهلك

، صادر في 87، المتضمن القانون المدني الجزائري، ج رج ج، عدد 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75أمر رقم 1

، معدل ومتمم.1975سبتمبر30

یونیو 10صادر في 48قانون العقوبات، ج ر ج ج، عدد ، یتضمن 1966یونیو 8مؤرخ في 156-66رقم أمر 2

، معدل ومتمم.1966

، صادر، بتاریخ 06، متعلق بقواعد العامة لحمایة المستهلك، ج ر، عدد1989فیفري 07، مؤرخ في 02-89قانون رقم 3

(ملغى). 1989فیفري 08
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ینایر 30المؤرخ في 39-90رقمیمیة، أهمها المرسوم التنفیذينصوص تشریعیة وتنظ

4.الجودة وقمع الغشالمتعلق برقابة1990

المتعلق بحمایة 2009فبرایر 27المؤرخ في 03-09بعد ذلك القانون الجدید رقم جاء 

6.الذي أضاف حمایة أكبر للمستهلك لمواكبة مختلف التغیرات الدولیة5المستهلك وقمع الغش

الممارسات تتمثل أهمیة موضوع الحمایة القانونیة للمستهلك من الغش التجاري في كثرة 

التجاریة غیر القانونیة التي تمس أساسا بمصلحة المستهلك من جانبها المادي والمعنوي 

الأمر الذي دفع السلطات العمومیة من خلال النصوص التشریعیة والتنظیمیة إلى تأطیر 

العلاقات التعاقدیة بین المستهلك والمتعامل الاقتصادي حیث تم تحدید الحقوق وواجبات 

وذلك لتجنب أي مساس بحقوق المستهلك. كما انه تظهر أهمیة هذا الموضوع من الطرفین 

خلال سهولة معاینة ورقابة الأنشطة الممارسة من قبل المتدخلین فیها من طرف الهیئات 

المعنیة لا سیمل وزارة التجارة والمصالح التابعة لها التي تسهر على ضمان ممارسات تجاریة 

افسة الشریفة وقمع جمیع أشكال الغش حمایة للمستهلك.نزیهة وإرساء مبادئ المن

ومن الأسباب التي دفعتنا إلى البحث في هذا الموضوع:

ـ موضوع حمایة المستهلك من المواضیع التي تفتقر إلى دراسات میدانیة بحیث هناك 

، صادر في 5وقمع الغش، ج رج ج، عدد ، متعلق برقابة الجودة1990ینایر 30مؤرخ في 39-90مرسوم تنفیذي 4

، صادر 61، ج رج ج، عدد 2001أكتوبر 16، مؤرخ في 315-01، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي 1990ینایر 31

.2001أكتوبر 21في 

، صادر في 15، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج ر ج ج، عدد 2009فبرایر 27، مؤرخ في 03-09قانون رقم 5

.2009رس ما8

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنیل 03-09صیاد الصادق، حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقم 6

، ص 2013، 1شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة 

31.
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وأخرى لم یتم التطرق إلیها مطلقا.ةمحیندراسات غیر 

المتعلقة بالموضوع ومدى مواكبتها وتوافقها للواقع ـ تحلیل مختلف النصوص القانونیة

الاقتصادي.

ـ دراسة المعاملات التجاریة بین المتعاملین الاقتصادیین والمستهلكین واستخلاص 

النقائص المسجلة في كل الجوانب والمتعلقة بشفافیة هذه الممارسات التجاریة وتلك المخلة 

بحمایة المستهلك.

میدان الحمایة القانونیة للمستهلك من الغش التجاري والتي ـ اقتراح التوصیات في 

یمكن استغلالها في إثراء النصوص القانونیة الخاصة بها.

من بین الدراسات السابقة التي تناولت موضوع "الحمایة القانونیة للمستهلك من الغش 

التجاري" أطروحة الدكتوراه من إعداد الطالب مولاي زكریاء

-09الدراسات السابقة لهذا الموضوع أنها ترتكز أساسا على مضمون قانونوما لاحظناه في 

03.

الكتب بحثنا تتمثل أساسا في قلةأما عن الصعوبات التي وجهناها من خلال انجاز موضوع 

المتخصصة.

قصد الوصول إلى الغایة المرجوة من هذه الدراسة، اتبعنا المنهج الوصفي والتحلیلي، حیث 

النصوص القانونیة التي تعالج الموضوع وكذا تحلیلها تحلیلا قانونیا.قمنا بوصف 

وللإحاطة بجمیع النقاط المرتبطة بموضوع بحثنا طرحنا الإشكالیة الآتیة إلى أي مدى توفق 

المشرع الجزائري في تكریس الحمایة القانونیة للمستهلك من الغش التجاري؟
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وضوع في فصلین تناولنا في الفصل الأول الوسائل وللإجابة على هذه الإشكالیة، عالجنا الم

القانونیة لحمایة المستهلك من الغش التجاري، وقد تم تقسیمه إلى مبحثین أین درسنا في 

المبحث الأول حمایة العلاقة التعاقدیة للمستهلك من الغش التجاري أما في المبحث الثاني 

ن حمایة حقوقه.فقد تم الأدوات القانونیة الممنوحة للمستهلك لضما

فیما یخص الفصل الثاني فقد تناولنا فیه الآلیات القانونیة لحمایة المستهلك من الغش 

التجاري، حیث تطرقنا في المبحث الأول إلى مجال الرقابة في حمایة المستهلك من الغش 

التجاري، وفي المبحث الثاني تناولنا فیه مسؤولیة المنتج طبقا للقواعد العامة والخاصة.

هذا بمجموعة من التوصیات المقترحة عن أهم النتائج التي تم التوصل إلیها وختمنا بحثنا 

من خلال هذا الموضوع.
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الفصل الأول

يالقانونیة لحمایة المستهلك من الغش التجار ضماناتال

التطور الملحوظ الذي شهده العالم في العدید من المجلات خاصة المجال الصناعي إن

الأمر الذي انعكس على ،والتجاري ترتب عنه تدفق هائل من المنتوجات والخدمات بشتى أنواعها

لى التعاقد بهدف تلبیة حاجاته من سلع من خلال الإقبال المتزاید ع،الواقع المعیشي للمستهلك

خدماتمنتوجات و و 

المتدخل كثیرا ما أن إلاالارتباط في كثیر من العقود بهدف تلبیة حاجیاته، لما كان هذا

بین الأثر المباشر لهذه العلاقة على الإخلال بالتوازن یستغله هذه العلاقة التعاقدیة في ومن ثم یت

المهني صاحب الخبرة والتفوق الاقتصادي في مواجهة المستهلك العقدي عن طریق استغلال 

.الطرف الضعیف

لكن أسلم اعتبار المستهلك الطرف الضعیف والمعرض بالدرجة الأولى للضرر الناجم عن 

أخطار المهني كان تدخل المشرع واسعا لضمان حمایة قانونیة لهذا الأخیر من جانب نشوء 

أو التعرض للأضرار الناجمة في أخطاء أو سوء نیة مقدم ول)(المبحث الأ العلاقة التعاقدیة 

.المبحث الثاني)الخدمة (
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المبحث الأول

حمایة العلاقة التعاقدیة

من القانون 106المادة لصیقا لأحكام نص تنشأ العقود بوجه عام وفقا لمبدأ سلطان الإرادة

ضه ولا تعدیله إلا باتفاق الطرفین أو العقد شریعة المتعاقدین فلا یجوز نق"التالي نصها المدني 

.7"الأسباب التي یقررها القانون

لكن نجد أن مجال التعاقد قد یرد صور خاصة من العقود التي تجعل المتعاقد في مركز یخل 

بتحقیق مبدأ التوازن العقدي نتیجة تمتع مقدم الخدمة بفرض شروط تجعل المستهلك مقیدا في 

ممارسة مبدأ سلطان الإرادة بمفهومه المطلق ما أدى بالمشرع إلى وضع إطار قانوني یسعى من 

وبعد إبرامهأول)(مطلبى حمایة العلاقة التعاقدیة في طابعها المدني قبل إبرام العقد خلاله إل

(مطلب ثاني)

المطلب الأول

حمایة إرادة المستهلك

والتكنولوجي الحاصل في المجال الاقتصادي والذي كان له أثر على نظرا لتطور العلمي

التي أصبحت تتداخل فیما بینها من حیث النوع الاستهلاكیةأصناف المنتوجات والسلع والخدمات 

تائه في اختیار المنتوج الأنسب كونه أقل خبرة أصبح المستهلك والشكل وتختلف من حیث الجودة، 

ومقدرة على معرفة أصل المنتوج وعدمه.

ما یجعل مرحلة التفاوض جد مهمة في تحقیق غایة المستهلك وتلبیة حاجاته عن طریق تحقیق 

ستهلاكیة، وتفادي الوقوع في الغش التجاري وهو ما أدى بالمشرع إلى جعل الحق في إرادته الا

التي تقع على عاتق العون الاقتصادي حمایة لإرادة المستهلك تالإعلام من الشروط أو الالتزاما

متضمن القانون المدني الجزائري، مرجع سابق.، ال58-75من أمر 106أنظر المادة 7
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النزاهة في المعاملات بهدف خلق توازن في العلاقة التعاقدیة و (فرع أول)وتكریسا لمبدأ الشفافیة 

.فرع ثاني)قر حمایة للمستهلك من الشروط التعسفیة (أ

الفرع الاول

حق المستهلك في الإعلام

اعتبار المهني محترف یملك خبرة لا یملكها الرجل العادي ونتیجة إمكانیة هذا الأخیر أمام 

المستهلك إلى مجموعة التعسف في هذه الخبرة الإنتاجیة من خلال بممارسات تدلسیة قد تعرض 

المستهلك إعلاما حقیقیا م ضرورة إعلابمن الأخطار التي تهدد سلامته، ألزم المشرع المهنیین 

.8بالمنتوج

وهو ما یجعل حق المستهلك بالأعلام هو التزام یقع على عاتق المحترف لصیقا لأحكام 

عاتق المحترف عبئ ذلك الالتزام الذي یقع على "حیث عرف على أنه 059-18قانون رقم 

أن المشرع فرض حمایة للمستهلك من مما یعني ، 10"بكافة المعلومات والبینات التفصیلیةالإدلاء

خلال إلزامه.

التي أحكام عقد البیعالمتعلقة بمن القانون المدني أولىفقرة 352استثناءا لأحكام المادة 

یا ویعتبر العلم كافیا إذا اشتمل العقد یجب أن یكون المشتري عالم بالمبیع علما كافأنه " تقضي ب

طبیقا فكنوس سمیرة، "الضمانات الخاصة بحمایة المستهلك في مجال العقود الموجهة الكترونیا تبن زكري بن علو مدیحة،8

جامعة عبد الحمید بن بادیس، ،2، عددالمجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة"، 05-18لأحكام القانون رقم 

.580، ص 2020مستغانم، 

، متعلق بالتجارة الالكترونیة، ج ر، عدد 2018مایو سنة 10الموافق 1439شعبان 24مؤرخ في 05-18قانون رقم9

.2018مایو16، صادر في 28

عي العقید أكلي محند أولحاج،، المركز الجام03، العدد مجلة معارفلتزام المنتج بإعلام المستهلك"، ا"بركات كریمة،10

.153البویرة، السنة الثالثة، ص.



يالقانونیة لحمایة المستهلك من الغش التجار ضماناتالالفصل الأول 

9

فعلى البائع أن یصرح بحقیقة 11"علیه على بیان المبیع وأوصافه الأساسیة، بحیث یمكن التعرف

.12المبیع ویصفه وصفا نافیا للجهالة

منه 17المادة يف13المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09رقمالقانونینص ما ك

الذي یضعه للاستهلاك یعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج"یجب على كل متدخل أن 

14بواسطة الوسم ووضع العلامات أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة"

هدفه من خلال هذه النصوص القانونیة أن إقرار حق المستهلك في الإعلام لیتضح لنا 

كذا مراحله و (أولا)حمایة هذا الأخیر من الوقوع في الغش التجاري بالنظر إلى محتواه القانوني 

ثالثا)ووسائل تنفیذه ((ثانیا)

المحتوي القانوني للإعلامـأولا

في جعل الإعلام وسیلة قانونیة لفرض حمایة للمستهلك ضد الممارسات حرصا من المشرع 

الاستهلاكیة أكثر المستهلك ضحیة للغش التجاري أین أصبحت العقودالتدلسیة التي قد تجعل 

تعقیدا وصعوبة للفهم، نظم المشرع هذه الآلیة من خلال تحدید محتواها الذي ینصب حول طبیعة 

)4) والالتزام بتسلیم الفاتورة(3والإعلام بشروط البیع ()2) وكذا السعر(1السلعة أو الخدمة (

).5لغة الوطنیة(والالتزام باستعمال ال

، المتضمن القانون المدني الجزائري، مرجع سابق.58-75من أمر 1الفقرة 153أنظر المادة 11

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة 03-09یحي شریف فارس، حق المستهلك في الإعلام في إطار القانون 12

الماستر في القانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، لنیل شهادة

.7، ص.2014بجایة،

، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق.03-09قانون رقم 13

مرجع نفسه.،03-09من قانون رقم 17المادة أنظر14
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ـ الإعلام حول طبیعة السلع والخدمات1

، تاریخ الإنتاجه، ومكونات،ونوعه، المنتوجطبیعةعلى تحدیدینصب الإعلام في محتواه

وغیرها من البیانات الإلزامیة التي تختلف من سلعة إلى أخرى حسب ، وتاریخ انتهاء الصلاحیة

المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 39-90من المرسوم التنفیذي 2وقد عرفته المادة 15طبیعتها

التسلیم ملحا بالمجهود المقدم أو كل مجهود یقدم ما عدا تسلیم منتوج ولو كان هذا"على أنه 

16دعما له " 

كل ها "من القانون المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش على أن5فقرة 3نص المادة ه عرفتكما 

17حتى ولو كان هذا التسلیم تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة "عمل مقدم، عبر تسلیم السلعة

أن العون الاقتصادي ملزم بأداء واجب الإعلام من خلال إبراز نوعیة السلعة وطبیعتها.یعني مما

والخدمات:الإعلام بالأسعار وتعریفات السلعـ 2

المتعلق 02-04رقممن القانون4المادة بموجب الالتزامنص المشرع الجزائري على هذا 

والخدمات الزبائن بأسعار وتعریفات السلعإعلامیتولى البائع وجوبا بالممارسات التجاریة "

18وبشروط البیع "

بناءا على نص المادة هذه نجد أنه خلافا لقاعدة العقد شریعة المتعاقدین یرتب القانون التزام على 

خلافا عاتق العون الاقتصادي یتمثل في ضرورة إعلام الزبون بأسعار وتعریفات السلع والخدمات، 

19للقواعد العامة التي لا تقر هذا الالتزام إلا في حال إبرام العقد 

مزیان لمین، مزیاني صارة، حمایة الحقوق التعاقدیة للمستهلك في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في 15

.20، ص.2020الحقوق، تخصص قانون خاص شامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

مرجع سابق.تعلق برقابة الجودة وقمع الغش،، م39-90من المرسوم التنفیذي رقم2أنظر المادة 16

، متعلق بحمایة الجودة وقمع الغش، مرجع سابق.03-09من قانون رقم 3أنظر المادة 17

، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،2004یونیو 23، مؤرخ في 02-04من قانون رقم 4أنظر المادة 18

، معدل ومتمم.2004جوان 27، صادر بتاریخ 41ج.ر.ج.ج، عدد 
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الذي یحدد الكیفیات الخاصة المتعلقة 65-09من المرسوم التنفیذي 5وهو ما أكدته أحكام المادة 

بالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض قطعات النشاط أو بعض السلع أو الخدمات المعینة

بنصها "یجب على العون الاقتصادي في إطار عملیة إعلام المستهلك 

مطبقة أن یطلع هذا الأخیر قبل إنجاز المعاملة، على الخصوص على حول الأسعار والتعریفات ال

طبیعة السلع والخدمات ومجموع العناصر المكونة للأسعار والتعریفات الواجب دفعها وكیفیة 

20الدفع...."

الإعلام بشروط البیع:ـ 3

لحقوق بكافة االمستهلك بشرط الإعلام بشروط البیع، التزام العون الاقتصادي إعلام یقصد

21یةنصوص القانونالتي تقرها الوالالتزامات الناشئة عن العقد، أو حتى تلك

المستهلك بشروط بإخبارالبائع التي تلزم 02-04من القانون رقم 8المادة وذلك لصیقا لأحكام 

.والخدمةالبیع وكذا الحقوق المتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة لعملیة البیع 

.22تحصیل الخدمةأوك بشراء المنتوج له دور في تحدید قرار المستهلوهذا الإعلام ضروري لما 

بوكتاب عبد الرحمان، میدون سلمة، حق المستهلك الإعلام، مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، 19

.52ص.،2020تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 

الذي یحدد الكیفیات الخاصة المتعلقة 2009فبرایر 7مؤرخ في ،65-09من مرسوم التنفیذي رقم 5أنظر المادة 20

، صادر 10ر، عدد جبالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض قطعات النشاط أو بعض السلع والخدمات المعینة،

.2009فبرایر 11بتاریخ 

القانون، تخصص عقود ومسؤولیة، تبقه حفیظة، الالتزام بالإعلام في عقد الاستهلاك، مذكرة لنیل شهادة الماستر في 21

.94، ص.2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق.02-04من القانون 8أنظر المادة 22
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ـ الالتزام بالفاتورة4

هي من الوسائل التي استعملها لتحدید شفافیة الممارسات التجاریة من خلال 23الفاتورة

یجب أن یكون كل بیع سلع، أو تأدیة خدمات التي تنص على أنه "02-04من قانون10المادة 

24.الأعوان الاقتصادیین مصحوبا بفاتورة"بین 

المحدد لشروط تحریر الفاتورة وسند التحویل ووصل 486-05من المرسوم التنفیذي رقم2المادة و 

.25التسلیم والفاتورة الإجمالیة وكیفیات ذلك

تنص صراحة على إجباریة الفاتورة 20-04من القانون 10وبالعودة إلى الفقرة الأولى من المادة 

من قانون 10علاقة الأعوان الاقتصادیین فیما بینهم، أما بالرجوع إلى الفقرة الأخیرة من المادة في

یجب أن یكون البیع للمستهلك محل وصل صندوق أو سند یبرر فإنها تنص على أنه "04-02

".هذه المعاملة، ویجب أن تسلم الفاتورة إذ طلبها الزبون

الصندوق فإنه یتم التركیز على التزام العون الاقتصادي ونظر لعدم وجود تنظیم خاص بوصل 

بالفاتورة، نظرا لدور الذي تلعبه في حمایة المستهلك وحقوقه وضبط النشاط الاقتصادي بوجه عام

فتتجلى أهمیة هذا الالتزام في حمایة المستهلك من الغش التجاري من خلال 

تعمل هذه البیانات على إضفاء الشفافیة في حیث،26البیانات التي تتضمنها الفاتورة أو بدائلها

مستهدفا من خلالها حمایة 02-04المعاملات حیث تعتبر من الأسس التي یقوم علیها قانون 

المستهلك.

التي من خلالها یأمر المستهلك بدفع مبلغ السلعة أو الفاتورة هي وثیقة قانونیة ومحاسبة یعدها العون الاقتصادي و 23

الخدمة، وتحتوي هذه الوثیقة على مجموعة من البیانات الجوهریة التي تظهر شفافیة المعاملات الجاریة بین الطرفین.

ا ، وأهم ما تضمنه هذ2010غشت 15مؤرخ في 10-06یجدر الإشارة إلى أن هذه المادة قد عدلت بموجب القانون رقم 24

أعلاه على تنظیم تحدید نموذج هذه الوثیقة وكذا 10التعدیل هو إضافة الوثیقة التي تقوم مقام الفاتورة، وقد أحالت المادة 

فئات الأعوان الاقتصادیین الملزمون بالتعامل بها.

فیة ذلك، ج ر، محدد لشروط تحریر الفاتورة الإجمالیة وكی2005دیسمبر 10مؤرخ في 468-05المرسوم التنفیذي رقم 25

.2005، سنة 80عدد
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ولا شك أن المشرع ألزم العون الاقتصادي بالفاتورة في معاملاته مع نظرائه أو مع المستهلك إذ 

من شأنه أن یحقق الشفافیة، بحیث تظهر وتتجسد المعاملة طلبها بما تحتویه الفاتورة من بیانات 

بكل تفاصیلها في هذا السند الذي یمسكه الطرفان ویخضع لرقابة الهیئات المعینة.

كما تلعب الفاتورة دورا مهما في مجال الإثبات حیث إذا كان العون الاقتصادي تاجرا یمكن 

الإثبات وهذا استنادا لمبدأ حریة الإثبات في للمستهلك إثبات العقود التي یبرمها معه بكل طرق 

المواد التجاریة، فیمكن إثباته عن طریق سندات رسمیة، سندات عرفیة، فتورة مقبولة، بالرسائل، 

.27بدفاتر الطرفین، بالإثبات بالبینة أو بأیة وسیلة إذ رأت المحكمة وجوب قبولها

فإنها تعتبر محرر ذا كفایة ذاتیة في وفي حالة طلب المستهلك الفاتورة من العون الاقتصادي

عبئ الإثبات یقوم بإثبات حقه من خلال البیانات الواردة الإثبات أي أن الطرف الذي یقوم علیه

في هذا المحرر، فهذه البیانات كافیة لإنشاء الحق وحمایته دون الحاجة إلى طرق الإثبات الأخرى، 

فلا یمكنه إثبات حقه إلا بالطرق الإثبات في المواد أما العون الاقتصادي في علاقته مع المستهلك 

المدنیة باعتبار العمل مدنیا بالنسبة إلیه، فلا یمكن له إثبات مبلغ یفوت مائة ألف دینار 

.28دج) إلا بالكتابة100000(

أما إذا كان العون الاقتصادي غیر تاجر أي ممن یمارسون أعمال مدنیة كالطبیب...الخ ومع ذلك 

بتقدیم الفاتورة إذ طلبها المستهلك في معاملاته معهم.فهم ملزمین

فیمكن إثبات الحقوق وأجال هذه بإتباع طرق الإثبات في المواد المدنیة أو باعتبار هؤلاء الأعوان 

یمارسون أعمال مدنیة، فلا یمكن للمستهلك إثبات مبلغ یزید قیمته عن مائة ألف دج إلا عن طریق 

من ق م ج، وهنا تبرز أهمیة الفاتورة حیث تعتبر دلیل كتابي 333بالكتابة حسب نص المادة 

یثبت به حقه الذي یفوت الذي تفوت قیمته عن هذا المبلغ فهي بمثابة محرر عرفي كونها تحمل 

، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق.02-04من قانون رقم 11أنظر المادة 26

، یتضمن قانون المدني الجزائري، مرجع سابق.58-75من الأمر رقم 30أنظر المادة 27

مرجع نفسه.ال،58-57الامر رقم من333نظر المادة أ28
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من ق م ج فبتالي هي حجة على 327ة توقیع العون الاقتصادي حسب أحكام نص الماد

.29موقعها

الوطنیةاللغة الالتزام باستعمال 5-

منه 3018في المادة 03-09من أشكال الحمایة التي أضافها قانون حمایة المستهلك رقم 

مفتاح للوصول إلى حقیقة المنتج إلزام العون الاقتصادي باستعمال لغة الأم للمستهلك باعتبارها 

ة فإنه وإذا كنا نتكلم عن المنتوجات الموجودة في الأسواق الجزائریسواء كانت سلعة أو خدمة،

تحقیق رضا حفاظا على 31،بیاناتها باللغة العربیةببالضرورة یجب عرض كل ما یتعلق 

32.المستهلك

المستهلكإعلام: وسائل ثانیا

لقد ألزم المشرع الجزائري المنتج في إطار قیامه بواجبه بإعلام المستهلك بعد انتهاء عملیة 

عن طریق الإعلانات التجاریة إماالإنتاج وقبل عرض منتجاته لتداول بمجموعة من الإجراءات، 

كثیرا التيالانتشارفي التقدیم والتعریف بالسلع والخدمات وفعالیتها فيجماهیریةلما تتمتع به من 

.في عقیدة المستهلك ودفعه لتعاقدما یكون لها غرض مادي والتأثیر

حیاة، مبدأ شفافیة الممارسات التجاریة، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي، تخصص قانون سالمي 29

.55، ص2015الشركات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق.03-09من قانون رقم 18أنظر المادة 30

الالتزام بالإعلام كوسیلة لحمایة المستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر أكادیمي، كشیده،ثامر31

.56، ص.2019المسیلة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف،تخصص قانون أعمال،

المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم رحلة ما قبل التعاقد"، بادي عبد الحمید، "الالتزام بإعلام المستهلك الإلكتروني في م32

.81ص.،2017، جامعة الجزائر، 03، العددالسیاسیة
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من المشرع على خلق رصاحو ،إلا أنه ونظرا لما یكتسبه عقد الاستهلاك من أهمیة

المستهلك، اشترط أن یكون الإعلام في مجال الاستهلاك عن بین المتدخل و التوازن في العلاقات 

)2ریق الإشهار () أو عن ط1(33طریق الوسم

الإعلام عن طریق الوسمـ 1

في2الخدمة الوسم، وقد عرفته المادة أومن بین الطرق المعتمدة لإعلام المستهلك بالمنتوج نجد 

المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش بأنه "جمیع العلامات 39-90رقممن المرسوم التنفیذي6تهافقر 

والصور والشواهد أو الرموز التي تتعلق بمنتوج ما والتي والبیانات وعناوین المصنع أو التجارة 

یرافق منتوج ما أو خدمة ،أو طوق،أو خاتم،أو رسمة، أو كتابة،أو وثیقة،توجد في أیة تغلیف

تعلقالم484-05من المرسوم التنفیذي رقم 2عرفه المشرع بموجب المادة كما 34یرتبط بهما"أو

كل عرض بیاني یظهر على البطاقة، أونص مكتوب أو مطبوع وسم السلع الغذائیة "الوسم كلب

35الذي یرفق بالمنتوج أو یوضع قرب هذا الأخیر لأجل ترقیة البیع"

المشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات أولى أهمیة كبیرة للوسم بجعلها وسیلة لنجد 

36ر حمایة أكبر للمستهلكتوفكماتنویر وتبصیر للمستهلك كي یقتني المنتوج عن درایة وعلم به

ته.طبیعبكیفیة استعمال المنتوج وكذا طلاعهامن خلال 

ةیشمل الوسم كل من:حیث  ة، 37المنتوجات الغذائی وسم مواد ، 38المنتوجات الغیر الغذائی

40وسم المواد الصیدلانیة، 39التجمیل

.39یحي شریف فارس، مرجع السابق، ص.33

، یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، مرجع سابق39-90من مرسوم تنفیذي رقم 6فقرة 2انظر المادة 34

، یتعلق بوسم السلع الغذائیة وعرضها، 2005دیسمبر 22، مؤرخ في 484-05تنفیذي رقم مرسوم من2أنظر المادة 35

.2005دیسمبر 25، صادر في 83ج ر ج ج، عدد 

.73مرجع سابق، ص.صیاد الصادق،36

.50، متعلق بوسم السلع الغذائیة ونوعها، ج ر، عدد1990نوفمبر10، مؤرخ في 367-90مرسوم تنفیذي رقم 37
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أو الإعلان التجاري الإشهارـ 2

الوسائل التي یلجأ إلیها المهني لتعریف بمنتوجاته الإعلان أو الإشهار من أهم یعد 

والترویج لها.

المتعلق بالممارسات 02-04رقممن القانون3عرفه المشرع الجزائري في نص المادة 

كل إعلان یهدف بصفة مباشرة أو غیر مباشرة إلى الترویج بین على أنه "السالف الذكرالتجاریة

41"أو وسائل الاتصال المستعملةالسلع أو الخدمات مهما كان المكان

مجموعة من الوسائل عرفه القاموس المزدوج في الإشهار والاتصال على أنه "ماك

الموجهة لإعلام الجمهور وإقناعهم بشراء مال أو خدمة، هدفه هو توجیه لزبون المتوقع، 

42الرسالة الأكثر إقناعا وبأقل تكلفة "

المنتج في إطار التزامه بالإعلام والإشهار حول أن یتضح لنا من خلال هذه التعاریف 

الصفات الجوهریة لمحل العقد یحقق حمایة للمستهلك من خلال ما یعرف بالدور الوقائي للالتزام 

، وذلك بتوجیه إرادة المستهلك حتى لا تكون معیبة نتیجة الوقوع في غلط جوهري على 43بالعقد

، متعلق بوسم المنتوجات الغیر الغذائیة، 1990نوفمبر10، مؤرخ في 366-90مرسوم تنفیذي رقم المن 2ة أنظر الماد38

.1990نوفمبر11، صادر في 50ج ر، عدد 

، محدد لشروط وكیفیات صناعة مواد 1997ینایر 14، مؤرخ في 37-97مرسوم تنفیذي رقم المن 2أنظر المادة 39

18، المؤرخ في 114-10، معدل ومتمم بالمرسوم 1997ینایر 15، المؤرخ في 4عددالتجمیل والتنظیف البدني، ج ر،

.2010أفریل 21، صادر في 26، ج ر، عدد2010أفریل 

، متعلق بحمایة الصحة وترقیتها، معدل ومتمم 1985فبرایر 16، مؤرخ في 05-85من قانون رقم3انظر المادة 40

اوت 3، صادر في 44، المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، ج ر، عدد2008جوان 20مؤرخ في 13-08بالقانون رقم 

2008.

، الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع السابق.02-04من قانون 3أنظر المادة 41

شهادة ، مذكرة لنیل1999قندوزي خدیجة، حمایة المستهلك من الإشهارات التجاریة على ضوء مشروع الإشهار لسنة 42

.48، ص.2000تخصص قانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر ،، رالماجستی

، المركز الجامعي أحمد زبانة 07، العددمجلة القانونقلوس الطیب، "الأثار المدنیة لإخلال المتدخل بالالتزام بالإعلام "، 43

.154، ص.2016غلیزان،
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متعلقة بالمنتوج أو الخدمة یفترض أن تكون على أساس أن إعلام المتدخل للمستهلك الأزمة ال

الوجه الصحیح عدا ذلك یعتبر إشهار غیر مشروعا.

مما یعني أنه في حالة ما إذا لجأ المعلن إلى استعمال ممارسات غیر نزیهة توقع المستهلك في 

بذكر بیانات المستهلك،التي من شأنها خداع44عن طریق الإعلانات التجاریة التضلیلیة،وهم 

45خداع الجمهور.كاذبة تصاغ في عبارات من شأنها 

تكون إرادة المتعاقد معیبة نتیجة إخلال المنتج بالتزامه وهو ما أدى بالمشرع إلى تفعیل حمایة 

وقاصیة لهذا الأخیر من الإشهارات التي تتضمن تصریحات أو بیانات أو تشكیلات یمكن أن 

عن طریق فرض ضرورة احترام 46و خدمة أو فرته أو ممیزاتهمنتوج أبتغییرتؤدي إلى تضلیل 

الرسالة الاشهاریة للقواعد القانونیة التي تقضي إلى الالتزام بالمبادئ 

47لطرف الضعیف.االتي تقید حریة المعلن والتي یتوجب مراعاتها لتحقیق الحمایة العامة

الفرع الثاني

الحمایة من الشروط التعسفیة

المحدد 02-04حمایة للمستهلك من الشروط التعسفیة إلا بصدور القانون لم ینظم المشرع 

حاول خلق التوازن العقدي ضمن أینللقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المذكور أعلاه 

قواعد قانون السوق حمایة لطرف الضعیف من الشروط التعسفیة وذلك من خلال تحدید ضوابط 

(ثاني)وتحدید صور وأنواع الشروط التعسفیة (أولا)الحمایة من الشروط التعسفیة 

التجاري التضلیلي، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون، صدیقي أمیرة، فلة رمیساء، حمایة المستهلك من الإشهار44

.13تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العقید محند أولحاج، البویرة، د س، ص.

كلیة ،2، العددمجلة الفكرلعور بدرة، "الإشهار التضلیلي كوسیلة لخرق نزاهة الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري"، 45

.373، ص. 2018الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

، الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق.02-04من قانون رقم 28أنظر المادة 46

، 2007لجدیدة، الاسكندریة، أحمد السعید الزقرد، الحمایة المدنیة من الدعایة التجاریة الكاذبة والمضللة، دار الجامعة ا47

.30ص.
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أولا ـ ضوابط الحمایة من الشروط التعسفیة

) ومعیار تقدیر الشرط 1ة عناصر الشرط التعسفي (سوف نقوم من خلال هذا الجزء بدراس

)2التعسفي (

ـ عناصر الشرط التعسفي 1

تعرف الشروط التعسفیة على أنها " البنود التي تمنح للمتدخل فوائد مفرطة وتؤسس 

48للمستهلك وضعیة معیبة غیر طبیعیة"

بند أو شرط بمفرده كل"یعتبر شرطا تعسفیا02-04من القانون رقم 3أما استنادا لأحكام المادة 

شروط أخرى من شأنه الإخلال الظاهر بین حقوق ووجبات أطراف العقد"أومشتركا مع بنود أو

فالشرط التعسفي یحدث إخلالا ظاهرا بین أطراف العلاقة التعاقدیة وهو ما یجعل هذا العقد یندرج 

.)3(الظاهر بتوازن الالتزامات الإخلال)2(یكون الشرط مكتوب أن)1(ضمن عقود الإذعان 

ـ وجود عقد إذعان محله تأدیة خدمة أو بیع سلعة 1

ینعقد عقد الإذعان طبقا لمبدأ العام بإیجاب ورضا الطرفین إلا أن القبول یتمیز بأنه مجرد 

49إذعان لما یملیه علیه الموجب حیث أنه من یقبل العقد ینظم إلیه دون مناقشة

اتفاق و/أو اتفاقیة تهدف إلى بیع سلعة أو تأدیة خدمة، حرر مسبقا من أحد فعقد الإذعان هو "كل 

أطراف الاتفاق مع إذعان الطرف الآخر بحیث لا یمكن لهذا الأخیر إحداث تغییر حقیقي فیه" 

والملاحظ من هذا التعریف أن 02-04من القانون رقم 4فقرة 3وهذا ما توضحه أحكام المادة 

وم الواسع لعقد الإذعان إذ أنه لم یشترط عنصر الحمایة من الأشخاص المشرع قد تبنى المفه

48Sari Nawel: "La protection des consommateurs en droit algérien "Revue de droit public

algérien et comparé N° 3/2016.P 45.

خلوي نصیرة، الحمایة القانونیة للمستهلك عبر الأنترنیت "دراسة مقارنة"، طبعة أولى مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، 49

.42، ص 2018
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لیشمل المستهلكین والمهنیین وتمتد من حیث الموضوع إلى كل المنتجات سلعا كانت أو 

.50خدمات

شرط مكتوبالیكون اـ أن2

اشترط المشرع التحریر المسبق أي الكتابة، حتى یطبق النظام الذي جاء به قانون حمایة 

الممارسات التجاریة على جمیع الشروط التعاقدیة المكتوبة، ویتضح 

السالف الذكر وهذا ما 02-04من القانون 4فقرة 3ي المادة ذلك عند تعریف عقد الإذعان ف

الذي یحدد العناصر الأساسیة للعقود 306-06وم التنفیذي شرع من خلال المرسأكده كذلك الم

أنالمبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة وما یستفاد من خلاله 

المشرع یقصر الحمایة من الشروط التعسفیة على الشروط المكتوبة فقط، وبدیهي أن الكتابة 

الشروط العامة لتعاقد في الوثائق الرسمیة إیرادرسمیة ا بل مجرد المقصودة هنا لیست الكتابة ال

التي تصدر سواء عن المتدخل أو العون الاقتصادي مثل الفاتورة، سند الضمان، وصل التسلیم 

.......إلخ

معاییر تقدیر الشرط التعسفي 2

في بادئ اعتمد المشرع الجزائري على معیارین لتقدیر الشروط التعسفیة، حیث اعتمد 

، ثم بعد ذلك )1(على معیار العدالة والذي نصت علیه أحكام القواعد العامة لتعاقد الأمر

استحدثت معیار آخر وهو معیار الإخلال الظاهر بالتوازن العقدي وهو ما جاءت به الأحكام 

)2(الخاصة بحمایة المستهلك من الشروط التعسفیة 

لتعاقدـ معیار العدالة وفقا للأحكام العامة 1

بالرجوع إلى مرحلة ما قبل صدور الأحكام الخاصة بحمایة المستهلك من الشروط التعسفیة 

من ق م ج بطریقة غیر مباشرة 110یتضح أن المشرع الجزائري قد اعتمد من خلال نص المادة 

تخصص روحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه، مالكي محمد، الآلیات القانونیة لحمایة المستهلك في القانون المقارن، أط50

.74، ص. 2018لاك، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، قانون المنافسة والاسته



يالقانونیة لحمایة المستهلك من الغش التجار ضماناتالالفصل الأول 

20

على معیار العدالة لتقدیر فیما إذ كان الشرط تعسفیا من عدم ذلك، حیث جاء في آخر نص المادة

جاز للقاضي أن یعدل هذه الشروط أو یعفي الطرف المذعن منها من ق م ج ما یلي ".... 110

ودلك وفقا ما تقتضي به قواعد العدالة"

من خلال هذه العبارة یتضح أن المشرع اعتبر الشرط تعسفیا في حالة كونه مخالفا لقواعد العدالة، 

الطرف المذعن منه ویعتبر معیار العدالة إعفاءوهذا ما جعله یمنح للقاضي سلطة تعدیله أو 

واسعا وغیر دقیق في نفس الوقت، حیث لم یضع المشرع من خلاله عناصر معینة تسهل الحكم 

على الشرط التعسفي فیما إذ كان تعسفیا، كما أن مفهوم العدالة في حد ذاته یعتبر مفهوما غامضا 

.51قد یتغیر بتغیر الزمان والظروف

02-04ـ معیار الإخلال الظاهر بالتوازن العقدي وفقا لأحكام القانون رقم 2

المتعلق بالممارسات التجاریة المعدل 02-04من القانون 5فقرة 5المادة طبقا لنص 

والمتمم فإن معیار تحقق تعسفیة بند أو شرط في عقود الاستهلاك، یتجلى في الإخلال الظاهر 

أطراف العقد.بالتوازن بین حقوق ووجبات 

من قانون الاستهلاك الفرنسي رقم 1فقرة 132وقد نقل المشرع الجزائري هذا المعیار عن المادة 

المتعلق 13-93، وهو المعیار نفسه الذي جاء في التوجیه الأوروبي رقم 1995لسنة 95-96

ى النظام القانوني بحمایة المستهلك من الشروط التعسفیة، هذا الأخیر الذي كان له الأثر البالغ عل

-78لتي كانت سائدة في ضل القانون الفرنسي والذي تجلى في تخلي هذا الأخیر عن المعاییر ا

وهي معیاري استخدام القوة الاقتصادیة والمیزة المفرطة، لصالح المعیار الجدید الذي جاء به 23

.52لعقدبین حقوق والتزامات أطراف االتوجیه الأوروبي وهو عدم التوازن الظاهر

غربوج حسام الدین، حمایة المستهلك من الممارسات التجاریة غیر النزیهة في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل 51

، ص. 2018ة الحاج لخضر، باتنة، شهادة الدكتوراه، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع

167.

الضوابط الحمائیة المصوبة لاختلال التوازن العقدي في عقود الاستهلاك "مزغیش عبیر، محمد عدنان بن ضیف، 52

.107، ص. 2017، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 4، العدد "، مجلة الحقوق والحریاتالتعسفیة 
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ثانیا ـ صور الشرط التعسفي

) كما سنتطرق إلى نطاق 1أنواع الشروط التعسفیة (في الشروط التعسفیةصورتتمثل

).2حمایة المستهلك منها (

ـ صور وأنواع الشروط التعسفیة1

یصعب تحدید صور الشروط التعسفیة خاصة وأنها تتعدد بتعدد وتنوع العقود، وأن كل عقد 

یتمیز بظروفه وخصائصه التي قد تؤدي إلى تغییر الشرط حسب نوع العقد وتطوره، رغم ذلك فقد 

حدد المشرع الجزائري وعلى غرار باقي التشریعات المقارنة قائمة من الشروط التي تعتبر تعسفیة 

الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02-04ها في كل من القانون رقم تضمنت

الذي یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین 306-03وكذا المرسوم التنفیذي رقم )1(

)2(الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة 

02-04ـ الاعتماد على نظام القائمة في ضل القانون 1

الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02-04من قانون 29طبق للمادة 

المعدل والمتمم فإنه تعتبر بنود وشروط تعسفیة في العقود بین المستهلك والبائع لا سیما البنود 

والشروط التي تمنح هذا الأخیر:

امتیازات مماثلة معترف بها للمستهلك.أوق و/ أو امتیازات لا تقابلها حقوق و/ ـ أخذ حقو 

ـ فرض التزامات فوریة ونهائیة على المستهلك في العقود، في حین أنه یتعاقد هو بشروط یحققها 

متى أراد.

ن ـ امتلاك حق تعدیل عناصر العقد الأساسیة أو ممیزات المنتوج المسلم أو الخدمة المقدمة دو 

موافقة المستهلك.

ـ التفرد بحق تفسیر شرط أو عدة شروط من العقد أو التفرد في اتخاذ قرار البت في مطابقة العملیة 

التجاریة.
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ـ إلزام المستهلك بتنفیذ التزاماته دون أن یلزم نفسه بها.

ـ رفض حق المستهلك في فسخ العقد إذ أخل هو بالالتزام أو عدة التزامات في ذمته.

التفرد بتغییر أجال تسلیم منتوج أو أجال تنفیذ خدمة.ـ 

ـ تهدید المستهلك بقطع العلاقة التعاقدیة لمجرد رفض المستهلك الخضوع لشروط تجاریة جدیدة 

53غیر متكافئة."

306-06رقم ة في ضل المرسوم التنفیذي ـ الاعتماد على نظام القائم2

یة الذي یحدد العناصر الأساس306-06م من المرسوم التنفیذي رق5طبقا لنص المادة 

54،المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة المعدل والمتممللعقود

أنه تعتبر تعسفیة البنود التي یقوم من خلالها العون الاقتصادي بما یأتي:

.306-06في المرسوم التنفیذي رقم3و2ـ تقلیص العناصر الأساسیة للعقود المذكورة في المادتین 

ـ الاحتفاظ بحق تعدیل العقد أو فسخه بصفة منفردة بدون تعویض المستهلك.

ـ عدم السماح للمستهلك في حالة القوة القاهرة بفسخ العقد إلا بمقابل دفع تعویض.

ـ تخلي العون الاقتصادي عن مسؤولیته بصفة منفردة، بدون تعویض للمستهلك في حالة عدم

التنفیذي الكلي أو الجزئي أو التنفیذ الغیر الصحیح لواجباته.

ـ النص في حالة الخلاف مع المستهلك على تخلي هذا الأخیر عن اللجوء إلى أیة وسیلة طعن 

ضده.

ـ فرض بنود لم یكن المستهلك على علم بها قبل إبرام العقد.

د القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق.، یحد02-04من قانون رقم 29انظر المادة 53

، یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان 2006سبتمبر 4، مؤرخ في 306-06مرسوم التنفیذي رقم 54

، معدل ومتمم 2006سبتمبر 11صادر في 56الاقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة، ج رج ج، عدد 

.2008فیفري 10صادر في 7، ج رج ج، عدد 2008فیفري 3، مؤرخ في 44-08لمرسوم التنفیذي با
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ما إذا امتنع هذا الأخیر عن تنفیذ العقد ـ الاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة من طرف المستهلك في حالة 

أو قام بفسخه دون إعطائه الحق في التعویض في حالة ما إذا تخلى العون الاقتصادي هو بنفسه 

عن تنفیذ العقد أو قام بفسخه.

ـ نطاق حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة2

اعتبر المشرع الجزائري عقد الاستهلاك الذي ینشأ بین المستهلك والعون الاقتصادي بمثابة 

یتضح أن المشرع 02-04من القانون رقم 2عقد إذعان، حیث بالرجوع إلى تعریف نص المادة 

مع إذعان یتحدث هنا عن عقد الإذعان وما یؤكد ذلك استعمال المشرع في أخر التعریف عبارة "

وكمبرر للقول أن 55لهذا الأخیر إحداث تغییر حقیقي فیهبحیث لا یمكنلأخر فیه" الطرف ا

والتي 02-04المقصود من خلال هذا التعریف هو عقد الاستهلاك ورود كلمة عقد في القانون رقم

تعني حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة حیث جاء فیها ما یلي، تعتبر بنود و شروط تعسفیة 

ن المستهلك والبائع......" في العقود بی

56من هذا القانون قد حددت أطراف هذا العقد وهم العون الاقتصادي والمستهلك29كما أن المادة 

من القانون 29وباعتبار عقد الاستهلاك بمثابة عقد اذعان من جهة وورود كلمة عقد في المادة 

ط التعسفیة في ن الشرو دون سواه من جهة أخرى، یتضح إذن أن حمایة المستهلك م04-02

تنحصر إلا في الشروط التي یتضمنها عقد الإذعان02-04إطار القانون 

وباعتبار عقد الإذعان هو الأساس الذي من خلاله تمنح الحمایة للمستهلك من الشروط التعسفیة 

ة إلى سواء بالنسبة للقانون المدني أو حتى في إطار قواعد قانون الممارسات التجاریة تجدر الإشار 

.173غربوج حسام الدین، مرجع سابق، ص. 55

في إطار تحدید أطراف العلاقة لفظ البائع بدلا من العون الاقتصادي مثلما هو مألوف ضمن 29استعملت المادة 56

والذي 02-04وم البائع هنا یجب أن یأخذ صمن السیاق العام للقانون رقم ، إلا أن مفه02-04نصوص القانون رقم 

ینحصر نطاق تطبیقه في تنظیم علاقة الأعوان الاقتصادیین فیما بینهم وعلاقتهم بالمستهلكین 

تنحصر في وقد استعمل المشرع لفظ البائع بدلا من العون الاقتصادي حتى یؤكد أن حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة 

عقد البیع دون باقي العقود الأخرى التي قد یبرمها العون الاقتصادي مع المستهلك كعقد الهبة مثلا وعقد المقایضة.
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أن عقد الإذعان عقد ذو مفهومین، مفهوم تقلیدي كلاسیكي یقتضي ضرورة أن یتعلق العقد بسلعة 

أو مرفق ضروري محل 

احتكار قانوني أو فعلي أو تكون المنافسة محدودة النطاق بشأنها ومفهوم حدیث یتخلى عن 

راد أحد أطراف العقد وقبل ضرورة وجود حالة الاحتكار أو المنافسة المحدودة ویعتد إلا بحالة انف

بتحدید مضمونه كلیا أو جزئیا وبصورة عامة ومجردإبرامه

ینحصر دور المذعن فیها على قبول شروط العقد دون مناقشة أو مفاوضة

ویقصد بعقد الإذعان في مفهومه الحدیث العقد الذي یتضمن إرادة واحدة تتصرف بصورة منفردة 

بل على العامة، وتعرضها مسبقا ومن جانب واحد حیث لا وتملي قانونها لیس على فرد معین 

من یقبل قانون العقد، وهذا ما نجده في العقود النموذجیة المحررة مسبقا على إذعانینقصها سوى 

.57غرار عقود التأمین

قد كما أن المشرع الجزائري تأثر بالمفهوم الحدیث لعقد الإذعان وهذا ما یتضح من تعریف الع

السالف الذكر والتي لم یشر المشرع بموجبها إلى ضرورة 02-04من القانون 2ضمن المادة 

وجود حالة الاحتكار وقلة المنافسة، وهذا ما كرسه المشرع أیضا من خلال تكریس نفس التعریف 

30658-06في المرسوم التنفیذي رقم

فنستنتج من خلال دراسة نطاق حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة أن انتشار الشروط 

التعسفیة یبرز بشكل جلي في عقود الإذعان، وأن نطاق حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في 

ینحصر في عقود الاستهلاك المكیفة على أنها عقود إذعان فقط مع الأخذ 02-04إطار قانون 

59الإذعاندیث لعقد بمفهوم الح

.173غربوج حسام الدین، مرجع سابق، ص. 57

الذي یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین 306-06من مرسوم تتنفیذي10أنظر المادة 58

والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة، مرجع سابق.

.173غربوج حسام الدین، مرجع نفسه، ص. 59
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المطلب الثاني

الحمایة المدنیة للمستهلك بعد إبرام العقد

لم تقتصر النصوص القانونیة على حمایة العلاقة العقدیة الاستهلاكیة وفق إبرام إنما 

سعت إلى حمایة المستهلك في علاقته العقدیة بعد إبرام العقد أي أثناء التنفیذ وكذا من خلال 

الثاني)(الفرع) والعدول (الفرع الأولفي الضمان المستهلككفالة حق 

الفرع الأول

حق المستهلك في الضمان

لمشرع منح القد تحقیقا لمبدأ التوازن العقدي من الأطراف وحمایة للمستهلك المتعاقد 

المتعلق بحمایة 2009المؤرخ في فبرایر 03-09الجزائري بمقتضیات القانون رقم 

فالمشرع ،للمستهلك حق المستهلك في الضمان مقرر بقوة القانونالمستهلك وقمع الغش 

حیث نصت على 1الفقرة 13في المادة 03-09القانون بموجبالجزائري عرف هذا الأخیر 

انه: "یستفید كل مقتن لأي منتوج سواء كان جهاز أو أداة أو آلة أو عتاد أو مركبة أو أي 

مما یعني أن 60"مادة تجهیزیة من الضمان بقوة القانون ویمتد هذا الضمان إلى الخدمات 

وضمان منتوج صحي (أولا)المشرع اقر الحق في ضمان سلامة المنتوجات للمستهلك 

(ثالثا)لحق في ضمان خدمات ما بعد البیعواثانیا)(

أولا: الحق في ضمان سلامة المنتوجات:

أمام كثرة المنتوجات وفتح أبوب السوق على المنافسة أصبحت نوعیة المنتوج 

وسلامته عرضت للتدلیس والغش وعلیه أصبحت سلامة المنتوجات من أولویات لتحقیق 

8و4ولى أهمیة لهذا الموضوع من خلال المواد حمایة للمستهلك ولهذا نجد أن المشرع قد أ

الغش، مرجع سابق.، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 03-09من القانون 13انظر المادة 60
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نظافة هذه المواد الغذائیة والسهر على اتق المنتج التزام لضمان سلامة و التي جاءت على ع

61عدم إضرار بالمستهلك.

الحق في ضمان منتوج غذائي صحي:-1

2فقرة 3المنتوج الغذائي في نص المادة عرف المشرع الجزائري المادة الغذائیة أو

"كل :مع الغش المعدل والمتمم على أنهاالمتعلق بحمایة المستهلك وق03-09انون قالمن 

مادة معالجة أو معالجة جزئیا أو خام، موجهة لتغذیة الإنسان أو الحیوان، بما في ذلك 

تحضیرها ومعالجتها، ة و اد المستعملة في تصنیع الأغذیالمشروبات وعلك المضغ، وكل المو 

62المواد المستخدمة فقط في شكل أدویة أو مواد التجمیل ومواد التبغ"باستثناء

على مراعاة مبدأ نظافة نفس القانونمن6المتدخلین بموجب نص المادة كما ألزم

من المرسوم 3المادة أكدتهن أي تلوث، وهذا ماخالیة مذلك بجعلهاو ، الغذائیةالمادة 

ض الأغذیة المتعلق بالشروط الصحیة والمطلوبة عند عملیة عر 53-91التنفیذي رقم 

لا تكون عملیات حینها : "یمنع استعمال المواد الأولیة التيبنصهاللاستهلاك 

میة ولاسیما المادتین مطابقة لمقاییس المصادقة علیها والأحكام القانونیة والتنظی.وتحضریا..

.63أدناه6و4

یتضح من خلال نص المادة هذه أن أهم ضوابط التي تضمن نظافة المواد الأولیة 

حمایة ، المادة الغذائیةةیماضرورة ونظافة التجهیزات والمعدات اللازمة لحتتمثل فیما یلي: 

.، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق03-09من قانون 8إلى 4انظر المواد من61

المنتوج الغذائي على أنه: "معالجة أو مرجع نفسه، المادة الغذائیة أو،03-09من قانون رقم 3تعرف نص المادة 62

بما في ذلك المشروبات وعلك المضغ وكل المواد المستعملة في معالجة جزئیة أو خام موجهة لتغذیة الإنسان أو الحیوان 

تصنیع الأغذیة وتحضیرها ومعالجتها باستثناء المواد المستخدمة فقط في شكل أدویة أو مواد التجمیل أو مواد التبغ."

د عرض ، متعلق بالشروط الصحیة المطلوبة عن1991فیفري 23، مؤرخ في 53-91من مرسوم تنفیذي رقم 3المادة 63

.1991فیفري 27، صادرة في 09الأغذیة للاستهلاك، ج ر ج ج، عدد 
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كون تأن ، رات والفضلات الإنسانیة وحیوانیةالمادة الأولیة من أي تلوث صادر من الحش

64في سقي المادة الزراعیة محمیا من كل تلوث.ةالمستعملالمادة 

أي نظافة ،بالإضافة إلى نظافة المادة الغذائیة یجب ضمان نظافة المستخدمین

نتاج أو إأثناء من خلال الاعتناء بنظافة ملابسهم وثیابهم قید شروط النظافةوذلك بت،العمال

من المرسوم 24إلى 22المواد من تصنیفا لأحكام ،تخزین المادة الغذائیةتحویل أو 

المتعلق بالشروط الصحیة المطلوبة عند عرض الأغذیة للاستهلاك، 153-91التنفیذي رقم 

على ضرورة حرصمن نفس المرسوم7المادة استنادا لأحكام نجد أن المشرع كما 

تحویل نظافة أماكن تواجد المادة الغذائیة والمتمثلة في محلات التصنیع والمعالجة وال

ثات حیث استلزم أن تكون هذه الأماكن آمنة لضمان عدم تعرض هذه المواد للملو ،والتخزین

ومن الضروري القیام ،تهویة لمنع تكاثف الغبارمع ضمان…والحشراتالخارجیة كالغبار 

المحدد لكیفیات ضبط 210-04من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة ها تطبیقا لأحكامبتطهیر 

ت التقنیة للمغلفات المخصصة لاحتواء مواد غذائیة مباشرة وأشیاء معدة المواصفا

65للأطفال.

أن یراعي سلامة المادة على المتدخل خلال تغلیفه لمنتوجاته فرضالمشرعنجد أنل

لحمایة المنتوج الغذائي عند تعبئة ةتغلیفها وسیلة فعالحیث اعتبرو ،تلوثالن مالغذائیة 

بفرضحرص على حمایة سلامة المادة الغذائیة عند تسلیمها للمستهلكاموك،المادة الغذائیة

، كما هو الأمر بالنسبة ضرورة تسلیم المادة الغذائیة المغلفة أو المعبأة في ظروف ملائمة

أما بالنسبة للمادة 66،فسدتحتى لا %6وقحفظ في درجة حرارة لا تفتیجب أن للمادة التي

.38مزیان لامین، مزیاني صارة، مرجع سابق، ص.64

، یحدد كیفیات ضبط المواصفات التقنیة 2004جویلیة 28مؤرخ في 210-04من المرسوم التنفیذي رقم 2انظر المادة 65

28، صادرة في 47ة أو أشیاء مخصصة للأطفال، ج ر ج ج، عدد للمغلقات المصححة لاحتواء مواد غذائیة مباشر 

.2004جویلیة 

.42مزیان لامین، مزیاني صارة، مرجع سابق، ص.66
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كالأسماك مثلا یجبان تسلم في أكیاس ورقیة أو بلاستكیة لها صفات غیر المغلفة آو المعبأة 

67السلامة

بالرغم أن المشرع حاول ضمان صحة المنتوج وضع ضوابط تضمن نظافة المنتوج 

لم 53-91بالمرسوم التنفیذي رقم وأماكن تواجد المواد المصنعة له إلا أن القواعد المحددة

منشآت بدل من أماكن بموجب ه مثلا استعمال مصطلح تكن كافیة أمام النقائص التي احتوت

منه وعرفها على أنها: "كل وحدة أو كل منطقة یتم فیها التعامل مع المواد 10ف 3المادة 

الغذائیة محیطها تابع لنفس المتدخل." 

وعلیه فإن مفهوم المنشآت جاء وسعا بما یجعله یشمل أماكن تخزین المنتوجات الأولیة 

والتصنیع والمعالجة والتحویل والتوضیب والتوزیع والبیع النهائي للمستهلك الإنتاجوأماكن

وهو ما یحقق سلامة المنتوجات الغذائیة بشكل أفضل ووصولها للمستهلك دون انطوائها إلى 

68أخطار تهدد صحته وآمنة.

سعى المشرع إلى الحرص على ضمان حمایة أكثر للمستهلك تضمن صحته، وذلك 

140-17بالتسدید في قواعد سلامة المنتوج ونظافته حیث اصدر المرسوم التنفیذي رقم

یتعلق بتحدید شروط النظافة والنظافة الصحیة أثناء عملیة وضع المواد الغذائیة الاستهلاك 

البشري ...

غذائي سلیم:الحق في ضمان منتوج-2

نص المشرع الجزائري على الالتزام بالسلامة في الفصل الأول بعنوان إلزامیة النظافة 

المتعلق بحمایة 03-09من ق 4المادة والنظافة للمواد الغذائیة وسلامتها، فبموجب 

التزام المتدخل بضمان سلامة المادة الغذائیة ونظافتها في القانون الاستهلاك الجزائري"،"سي یوسف زاهیة حوریة،67

.124، ص.2014، الجزائر، سنة1عددالمجلة القضائیة للمحكمة العلیا

، محدد لشروط النظافة والنظافة 2017أفریل 11، مؤرخ في 140-17من مرسوم تنفیذي رقم 10فقرة 3انظر المادة 68

.2017أفریل 16، صادر في 24الصحیة أثناء عملیة وضع المواد الغذائیة للاستهلاك البشري، ج ر ج ج، عدد 
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یتعین على كل متدخل في عملیة وضع المواد الغذائیة للاستهلاك المستهلك وقمع الغش 

زامیة سلامة هذه المواد والسهر على أن لا تضر بصحة المستهلك، وبالرجوع إلى احترام إل

هذه المادة نرى أن المشرع كان واضحا في خطابه للمتدخلین، حیث ألزمهم على احترام 

تكوینها إضافة إلى الحرص على سلامة المادة الغذائیة وضمان سلامة المادة الغذائیة عند 

69سلیمها للمستهلك.في مرحلة تجهیزها ومرحلة ت

انون رقم من ق8و7و5و4من خلال الاطلاع على المراسیم التنفیذیة وكذا المواد 

یقتضي یتضح أن لسلامة المادة الغذائیةالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،09-03

توفر فیها صفة تحیث یجب أن ،لا تحتوي على نسبة غیر مقبولة من الملوثاتأنالأمر

، كما یجب أن لا تحتوي المذكور أعلاهمن القانون3المضمون الذي عرفته المادة المنتوج 

70،مدة صلاحیة أطولأجل المحافظة علىعلى ملوثات ومضافات مستعملة من 

وذلك بتقید ،(سلامة المادة الغذائیة عند تكوینها)حرص المشرع على ضمان 

ة من جهة واحترام نسب الملوثات المتدخل على احترام الخصائص التقنیة للمادة الغذائی

-09من قانون رقم 5والمضافات المسموح بها من جهة أخرى، وهذا ما یظهر في المادة 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش والتي تنص على:" یمنع وضع مواد غذائیة 03

یة و للاستهلاك تحتوى على ملوث بكمیة غیر مقبولة بالنظر إلى الصحة البشریة و الحیوان

71خاصة فیما یتعلق بالجانب السام له..."

، متعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق، على ان: "یجب على كل 03-09م من قانون رق4نصت المادة 69

متدخل في عملیة وضع المواد الغذائیة للاستهلاك، احترام إلزامیة سلامة هذه المواد والسهر على ألا تضر بصحة 

المستهلك."

شهادة ماجستیر في قانون حمایة مولاي زكریا، حمایة المستهلك من الغش التجاري، مذكرة من أجل الحصول على 70

.60، ص.2016، 1المستهلك والمنافسة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

، متعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق.03-09من قانون رقم 5انظر المادة 71
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بإدماج المضافات في المواد الغذائیة المواجهة للاستعمال البشري أو الحیواني حسمفالمشرع 

من من أجل منح هذه المواد نكهة أو لون معین أو للحفاظ على المادة لأطول فترة ممكنة

فإضافة إلى كل 72ح به القانون فقط،التلف باستعمال المواد الحافظة لكن في إطار ما یسم

لقد ألزم المشرع التقیید بخصائص المكروبیولوجیا للمادة الغذائیة ویقصد بهذا المصطلح ذاه

73كمیة البكتیریا والجراثیم المتواجدة في المنتوج

خلال في مرحلة تجهیزها)سلامة المادة الغذائیة(حرص المشرع كذلك على 

من المرسوم 2الغلاف بموجب المادة عبر عنه المشرع بتعریفا وهذا ماتعبئتها وتغلیفه

المحدد لكیفیات ضبط المواصفات التقنیة للمغلفات المخصصة 210-04التنفیذي رقم 

للاحتواء مواد غذائیة مباشرة وأشیاء معدة للأطفال، فقد فرض المشرع على المتدخل خلال 

ئیة من التلوث، ویجب أن یكون تغلیفها التغلیف لمنتوجاته أن یراعي سلامة المادة الغذا

74وسیلة فعالة لحمایة المنتوج الغذائي وكذا عند تعبئة وتسلیم المادة الغذائیة.

ثانیا: الحق في ضمان العیوب الخفیة.

ینشأ عقد البیع سواء كان تقلیدیا أو عبر الانترنت التزامات على عاتق المهني 

یب الخفي بأنه الآفة أو العلة الموجودة بشكل ویعرف الع75بضمان عیوب المنتوج الخفیة،

لمطبقة في یحدد الشروط وكیفیات ا2014دیسمبر 15، مؤرخ في 366-14من مرسوم تنفیذي رقم 6انظر المادة 72

.2014دیسمبر 25، صادرة في 74مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائیة، ج ر ج ج، عدد 

، یحدد شروط وكیفیات مطبقة في مجال الخصائص 2015جوان 25مؤرخ في 172-15مرسوم تنفیذي رقم 73

.2015جویلیة 8، صادرة بتاریخ 37المكروبیولوجیة للمواد الغذائیة، ج ر ج ج، عدد

، متعلق بكیفیات ضبط المواصفات التقنیة للمغلفات المصححة لاحتواء مواد 210-04من قانون رقم 2انظر المادة 74

مرجع سابق.غذائیة مباشرة أو أشیاء مخصصة للأطفال، 

.60نصیرة خلوي، مرجع سابق، ص. 75



يالقانونیة لحمایة المستهلك من الغش التجار ضماناتالالفصل الأول 

31

خفي في المنتوج، حیث یصبح الشيء غیر صالح للاستعمال بالشكل الذي یریده المستهلك، 

76مثلا شراء مبنى سكني فیه ضعف من جراء قلة المواد المستخدمة في الأعمدة.

الجزائري یكون یعني انه تطبیقا للقواعد العامة المقررة ضمن أحكام القانون المدني 

المحترف ملزما لضمان العیوب الخفیة التي من شأنها أن تؤدي إلى الإنقاص من قیمة 

السلعة أو الخدمة نقصا محسوسا، وإذا كانت غیر صالحة للاستعمال الذي أعدت له وفقا 

77قانون المدني،379ة لطبیعتها ووفقا للأحكام العقد، وهذا ما أكده المشرع طبقا لنص الماد

أما إذا كان العیب لا ینقص من قیمة السلعة أو الخدمة أو من الانتفاع بها إلا نقصا طفیفا 

78فهو لا یستوجب الضمان، فهو الأمر نفسه بالنسبة للعیوب المتسامحة بها عرفا.

للمستهلك في العلاقة الأزمةحرصا على التوازن العقدي ومن أجل ضمان الحمایة 

المشرع على تخصیص مجموعة النصوص القانونیة الخاصة التعاقدیة الاستهلاكیة عمل

انون حمایة المستهلك من ق13المادة التي تنص على ضمان العیوب الخفیة لعل أبرزها

: "یستفید كل متقن لأي منتوج سواء كان جهاز أو أداة أو الي نصهاوالت03-09وقمع الغش

79انون."عتاد أو مركبة أو أي مادة تجهیزیة من ضمان بقوة الق

أن یقدم ضمان لكل منتوج بألزم كل متدخل یتضح من خلال نص المادة هذه المشرع

من نفس المادة على أنه یجب 2أعد للاستعمال وتم اقتناؤه وهذا ما أكدته كذلك نص الفقرة 

على كل متدخل خلال فترة الضمان المحددة في حال ظهور عیب في المنتوج أو استبداله 

وهو ما أدى إلى اعتبار تصلیح المنتوج أو تعدیل الخدمة على نفقته."أو إرجاع ثمنه أو

ة الماستر في القانون، تخصص قانون الأعمال، تمار لیدیة، تاجر نریمان، الحمایة المدنیة للمستهلك، مذكرة لنیل شهاد76

.47، ص.2018كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، متضمن القانون المدني، مرجع سابق.58-75من الأمر 379انظر المادة 77

، مخبر السیادة 01، العددالقانونیةمجلة الدراسات لعوامر ولید، "حق المستهلك في الاعلام في القانون الجزائري"، 78

.92، ص.2019والعولمة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المدیة، 

، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق.03-09من قانون رقم 1الفقرة13المادة 79
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إلى وضع 13مصالح المستهلك حیث سعت المادة لحمایةوسیلةكضمان العیوب الخفیة 

80ضوابط لضمان العیوب الخفیة.

ثالثا: الحق في ضمان خدمات ما بعد البیع.

التي جاء بها المشرع من خلال قانون حمایة الحقوقتعتبر خدمة ما بعد البیع من

.02-89الملغى علیها القانونحیث لم ینص،03-09المستهلك وقمع الغش رقم 

تعرف خدمة ما بعد البیع في معناها الواسع بأنها الخدمة التي تتعلق بالسلع المبیعة 

81.مهما كانت طریقة عملها

المادة نص ولكن بتحلیل ،للخدمة ما بعد البیعاتعریفیعطيلمشرع لمأن امنرغمبال

":التي تنص على انهالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09من القانون رقم 16

في إطار خدمة ما بعد البیع وبعد انقضاء فترة الضمان المحددة على طریق التنظیم أو في 

التي لا یمكن للضمان أن یلعب دوره یتعین على المتدخل المعني ضمان صیانة حالات

82"وتصلیح المنتوج المعروض في السوق

التي تتعلق بضمان صیانة وإصلاح الأداءاتنظر المشرع هي مجموعة من في 

یؤدي مفعوله مما یمیزه أنالمنتوج المعروض في السوق في الحالة التي لا یمكن للضمان

وعلى هذا الأساس، فإن خدمة 83والاتفاقيمستقلا بذاته عن الضمان القانونيالتزاما ویجعله

مرجع سابق.          ، متعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 03-09من قانون رقم 2الفقرة 13المادة 80

عقباوي الطاهر، حنین یاسین، خدمة ما بعد البیع كآلیة لحمایة المستهلك، مذكرة ماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة 81

.8، ص.2019الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، 

ع سابق.، متعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرج30-09من قانون رقم 16المادة 82

مجلة البحوث والدراسات القانونیة یفي محمد، حق المستهلك في ضمان المنتوج وتوفیر خدمة ما بعد البیع، و ظ83

.273، ص.2، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البلیدة8، العددوالسیاسیة
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ما بعد البیع من الآلیات الإضافیة المقررة لحمایة المستهلك التي تجسد حمایة أكثر فعالیة 

84لفائدة المستهلك، من خلال ضمان الانتفاع بالمنتوج حتى بعد انتهاء فترة الضمان.

:شروطبعد البیع یجب توفرخدمات ماولتقدیم 

انتهاء فعالیة الالتزام بالضمان القانوني الحالات التي لا یمكن للمستهلك أن یطالب فیها ـ 

نتهي فیها المدة القانونیة لضمان بمجرد انتهاء المدة تالحالة التي وهي حالتین بضمان 

أن یلعب دوره فیها ینقص الالتزام بضمان بقوة القانون. والحالة التي لا یمكن للضمان 

85فالمتدخل ملزم بإصلاح وصیانة المنتوج الذي ظهر فیه العیب قبل انقضاء مدة الضمان.

دفع مقابل أداء خدمة ما بعد البیع من طرف المستهلك لقیام هذا الأخیر بصیانة المنتوج أو ـ 

86إصلاحه إذا طلب المستهلك منه ذلك ولا یدخل في ثمن البیع،

لبیع من الالتزامات الواقعة على عاتق المتدخل لصالح المستهلك وتتجلى خدمة ما بعد اتعد 

خدمة التصلیح في شكل خدمات متعلقة بالمنتوج المبیع ومن هذه الالتزامات، نجد:

87خدمة توفیر قطع الغیار.، خدمة التسلیم وفي المنزل، خدمة التركیب، والصیانة

الفرع الثاني

الحق في العدول

حق من الحقوق التي تقررت للمستهلك في العدید من التشریعات العدول عن العقد

وهو استثناء على مبدأ القوة الملزمة للعقد خاص بعقود الاستهلاك القانونیة لتحقیق مصالحه،

دون غیرها، ویرجع السبب في تقریر هذا الحق إلى أن المستهلك هو الطرف الضعیف في 

ماجستیر في الحقوق، تخصص سویسي حمزة، بن الشیخ محمد الإمام، حق المستهلك في الضمان، مذكرة لنیل شهادة ال84

.25، ص.2،2014قانون الاعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سطیف

.10.11عقباوي الطاهر، حنین یاسین، مرجع سابق، ص.85

.48مزیان لامین، مزیاني صارة، مرجع سابق، ص.86

.19و18عقباوي الطاهر، حنین یاسین، مرجع سابق، ص.87
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قانونیة، أي یعد أداة88نة بخبرة الطرف الأخر في العقدالعقد الذي یفتقر للخبرة والمعرفة مقار 

إمكانیة للمستهلك الجزائري بمنحالمشرعلحمایة المستهلك من الشروط التعسفیة، وهو ما أقره

المادة صوذلك استنادا لأحكام المادة ن89.اللجوء إلى طلب العدول بعد ابرم العقد الصحیح

: "... حق المستهلك في التراجع عن الي نصهاالت09-18القانون رقم من2الفقرة 19

اقتناء منتوج ما دون وجه سبب..." 

یتضح أن حق العدول حق ممنوح للمستهلك یكتسبه في احترام شروط التعاقد ودون 

ممارسة حق العدول ةكیفیمن نفس المادة 4دفع مصاریف إضافیة، وقد حددت الفقرة 

90لتنظیم.وآجاله وقائمة المنتوجات المعینة إلى ا

ویكون العدول عن العقد خیار یمارسه المستهلك من تلقاء نفسه بناء على تقدیره الشخصي 

التي أدت به إلى وبإرادة منفردة دون الحاجة إلى موافقة المهني ومن دون تقدیم الأسباب

91اتخاذ القرار كما یمارسه من دون الحاجة إلى إقرار من القضاء.

الصادر عن البرلمان 97/8التوجیه الأوروبي رقم هامن الالتزامات التي أوصى ب

على عاتق المنتج إعلام المستهلك بحقه في 1997ماي 20والمجلس الأوروبي بتاریخ 

اقر التوجیه حیث ،العدول الذي اعتبرته اغلب التشریعات أداة قانونیة لحمایة المستهلك

إذا یتحقق بمجرد إشعار نوع من المرونة في ممارسة هذا الحق، 2011-83الأوروبي 

المهني برغبته في ممارسة حقه في العدول.

مجلة آفاق ، 20، العدد"ن مهیدي رزق االله، "الحق في العدول كوسیلة قانونیة لحمایة المستهلكنصیرة غزالي والعربي ب88

.296، ص.2019، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، علمیة

مجلة الأستاذ الباحث ، 10علي أحمد صالح، بن عیشة عبد الحمید، "العدول آلیة قانونیة لحمایة المستهلك"، العدد89

.518، ص.2018،للدارسات القانونیة و السیاسیة

.296نصیرة غزالي والعربي بن مهیدي رزق االله، مرجع سابق، ص.90

تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون لخضر دایخة، حق المستهلك في العدول عن التعاقد، مذكرة91

.29، ص.2018أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید لخضر، الوادي، 
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من إثبات العدول عند منازعة المحترف له، مثلا ومن الوسائل التي تكمن المستهلك 

92ا،عقدتم إبرامه الكترونیهإرسال فاكس أو رسالة الكترونیة إذا كان بصدد عدول عن

وإن لم یرتكب الطرف الآخر خطأ أو بالإضافة إلى هذا یمكن ممارسة حق العدول حتى

خداع ویمارس دون مقابل وتبریر لأن هذا الحق وضع لمعالجة تسرع المستهلك في التعاقد 

بفترة محدد أو بالتنازل ویتقرر هذا الأخیر باتفاق ویكون توقیت الحق محددا إما باسمه أو

ذ حقه في ممارسة العدول الطرفین أما إذ كان بقوة القانون ببطل كل شرط یمنع المتعاقد من

93أو التنازل.

عار المتدخل إشلمستهلك افي ممارسة هذا الحق وإنما یكیحدد المشرع شروطلم

العدول أساسین هما أمرینعيیر كما علیه أن برغبته في العدول عن العقد بطریقة واضحة 

المستثناة من ممارسة الحق العقود كون من یأن لا، قانونیة المحددة في التشریعالمدة الخلال 

94في العدول أو العقود التي تحتاج إلى اتفاق خاص بین المتعاقدین.

يالمبحث الثان

الحمایة الجزائیة للمستهلك من الغش التجاري

بالرغم من حرص المشرع على وضع نصوص قانونیة تهدف إلى تأطیر العلاقة التعاقدیة 

وذلك بإلزامیة المنتج الاستهلاكیة، وتحمي إرادة المستهلك في التضلیل الذي یوقعه في الغش 

ضمان سلامة المنتوج، إلا انه سعى إلى تكریس هذه الحمایة لیس من خلال إدراجها بالإعلام و 

ونیة وإنما من خلال منح المستهلك أدوات قانونیة تضمن له الحق في المطالبة ضمن نصوص قان

ربهذه الحقوق وذلك من خلال منحه الحق اللجوء إلى القضاء في حالة ما إذا تعرض إلى أضرا

(المطلب الثاني).مع تجریم بعض الأفعال التي تضر بالمستهلك (المطلب الأول)

فرع قانون حمایة فرحان عبد الحكیم، عدول المستهلك عن العقد، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، 92

.37، ص.2016، 1قوق، جامعة الجزائرالمستهلك والمنافسة، كلیة الح

.59ریمان، مرجع سابق، ص.نتمار لیدیة، تاجر 93

.31لخضر دایخة، حق المستهلك في العدول عن التعاقد، مرجع سابق، ص.94
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الأولالمطلب 

سة بمصلحة المستهلكالجرائم المابعض 

كون المتدخل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض المنتوجات للاستهلاك 

مهما كانت صفته سواء كان تاجر أو منتجا أو مصنعا المهم أن تربطه بالمستهلك علاقة ضمان 

سلامة هذا المنتوج، ولما كانت مخالفة المتدخل لقواعد ضمان متصورة قرر المشرع الجزائري 

عدل والمتمم وبین القانون مجموعة من النصوص القانونیة الرادعة تنوعت بین قانون العقوبات الم

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش في شكل عقوبات جزائیة تدرجت حسب 03-09رقم 

التي تمس الإجرامیةالمرتكب بالتالي سوف نتناول في هذا المطلب الأفعال الإجراميجسامة الفعل 

مصلحة المستهلك حسب القانون السابق الذكر فسوف نقوم بدراسة الجرائم المتعلقة بمخالفة قواعد 

والجرائم المتعلقة بمخالفة القواعد الموضوعیة (الفرع الأول)ضمان سلامة وأمن المنتوج في 

.(الفرع الثاني)لضمان السلامة الصحیة للمستهلك في 

الأولالفرع 

علقة بمخالفة قواعد ضمان سلامة أمن المنتوجالجرائم المت

یرتكب المتدخل بعض الأفعال المجرمة المتعلقة بمخالفة القواعد الإجرائیة لضمان سلامة 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 03-09وأمن المنتوج، ویتعلق الأمر حسب نصوص القانون رقم 

إلیهانتوج وسنتعرض من سلامة وامن الالغش بكل الأفعال ذات الصلة بالإخلال بالالتزام بضما

جرائم مخالفة (ثانیا) جریمة مخالفة أمن المنتوج(أولا)كالآتي جریمة عرقلة ممارسة مهام الرقابة 

.(ثالثا)المستهلكإعلامالضمان، تجربة المنتوج، إلزامیةقواعد مطابقة المنتوج، 
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أولا ـ جریمة عرقلة مهام ممارسة الرقابة

الجریمة عرقلة ممارسة مراقبة المطابقة من طرف الأعوان المذكورین في نص یقصد بهذه 

، وتعتبر هذه الجریمة 95المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09من قانون رقم25المادة 

جنحة، یتمثل ركنها المادي في رفض تسلیم الوثائق أو المنع من الدخول إلى المحال الصناعیة أو 

أو المنتج أو البائع.یفیة أخرى سواء من طرف الصانع البیع أو بأي كمحال التخزین أو 

توفر القصد الجنائي حال ارتكاب السلوك الإجراميلجرائم العمدیة تستوجبامن وتعتبر 

ثانیا ـ جریمة مخالفة أمن المنتوج

تصنف هذه الجریمة على أنها جنحة ترتكب من طرف كل متدخل في عملیة الاستهلاك إذ 

ته وتغلیفه وشروط تجمیعه بممیزات المنتوج وتركیبالإخلالرتكابه لأحد هذه الأفعال: ثبت ا

الإخلال،د توقع استعماله مع هذه المنتجاتتأثیر المنتوج على المنتجات الأخرى عن،وصیانته

بإلزامیة عرض المنتوج ووسمه والتعلیمات المحتملة الخاصة باستعماله وإتلافه وكذلك كل 

.96الإرشادات أو المعلومات الصادرة عن المنتج

ن المادي في هذه الجریمة إذ بالالتزامات المذكورة بمثابة عناصر الركالإخلالإذ یعتبر 

ت المعنیة، بالإضافة إلى الركن المعنوي بمجرد تحقق إحدى المخالفاالإجرامیةالنتیجة تحققت

والمتمثل في القصد الجنائي أي ارتكاب الجاني الأفعال السابقة عن علم وإرادة تامة منه

المستهلكإعلامالضمان، تجربة المنتوج، إلزامیةثالثا ـ جرائم مخالفة قواعد مطابقة المنتوج، 

المتعلق بحمایة 03-09رقمنظم المشرع هذه الأفعال المجرمة بالنص في القانون

إلزامیةالمستهلك وقمع الغش وكلها التزامات تقع على عاتق المتدخل ویتعلق الأمر بجریمة مخالفة 

) جریمة 3) جریمة مخالفة تجربة المنتوج (2الضمان (إلزامیة) جریمة مخالفة 1مطابقة المنتوج(

)4المستهلك (إعلاممخالفة 

متعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق.03-09من قانون رقم 25أنظر المادة 95

.نفسهمرجع ، 03-09من قانون رقم 01انظر المادة 96
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مطابقة المنتوج إلزامیةـ جریمة مخالفة 1

یقع الالتزام بالمطابقة على كل متدخل في عملیة عرض المنتوج للاستهلاك ویكون هذا 

في كل المراحل حتى قبل الإنتاج إلى غایة العرض النهائي للاستهلاك ویترتب هذا الالتزام في كل 

للاستهلاك طبقا رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضهإجراءالأوقات والمراحل. فیجب على كل متدخل 

لما هو معمول به ووفقا لتشریع الساري في هذا المجال، بحیث تكون هذه الرقابة متناسبة مع 

طبیعة العملیات التي یقوم بها المتدخل حسب حجم وتنوع المنتوج موضوع الاستهلاك والوسائل 

97هذا المجالالتي یجب أن یمتلكها مراعاة لاختصاصه والقواعد والعادات المتعارف علیها في 

وتكیف جریمة مخالفة إلزامیة مطابقة المنتوج على أنها جنحة یجب لقیامها إلى جانب 

الركن المادي المتمثل في ارتكاب المتدخل أحد الأفعال المذكورة أعلاه، توفر الركن المعنوي أي 

ارتكاب الجریمة عن نیة وإدراك بالإضافة إلى الركن الشرعي 

الضمان والخدمة ما بعد البیع  میةإلزاـ جریمة مخالفة 2

أداة أو آلة أو عتاد أو مركبة أو أیة أویستفید كل مستهلك یقتني منتوج سواء كان جهاز 

98مادة تجهیزیة من الضمان بقوة القانون كما یمتد هذا الضمان إلى خدمات

دة، بحیث ویقوم الضمان على كل نقص في قیمة أي من المنتجات أو نفعها حسب الغایة المقصو 

یؤدي إلى حرمان المستهلك كلیا أو جزئیا من الاستفادة بها فیما أعدت من أجله، بما فیها النقص 

الذي ینتج من الخطأ من مناولة السلعة أو تخزینها، مالم یكن المستهلك هو السبب في وقوعها.

ضیفي أو عقدي والعیب في المنتوج یمكن تناوله في عدة جوانب، إذ قد یكون له جانب مادي أو و 

إرجاعوفي حالة ظهور العیب الخفي یجب على كل متدخل في خلال الفترة المحددة استبداله أو 

ثمنه أو تصلیح المنتوج أو تعدیل الخدمة على نفقته دون أیة أعباء إضافیة من جانب المستهلك

، متعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق.03-09من قانون رقم 12أنظر المادة 97

، مرجع نفسه.03-09من قانون رقم 13انظر المادة 98
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الضمان المحددة قانونا، كما یلتزم المتدخل في إطار تنفیذ خدمة ما بعد البیع وبعدما تنقضي فترة 

أو في الحالة التي یلعب فیها الضمان دوره، ضمان وصیانة وتصلیح المنتوج المعروض في السوق

الضمان وعدم تنفیذ خدمات ما بعد البیع في حالة إلزامیةتقوم جریمتي مخالفة 

13مادتین مخالفة المتدخل لقواعد الضمان وتنفیذ خدمات ما بعد البیع المنصوص علیها في ال

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش والتي یتمثل الركن المادي 03-09من القانون رقم 16و

في هاتین الجریمتین، بالإضافة إلى الركن المعنوي وهو القصد الجنائي أي ارتكاب الجریمة على 

.99علم ودرایة تامة، وكذلك الركن الشرعي

وجتجربة المنتإلزامیةـ جریمة مخالفة 3

من حق تجربة المنتوج، سواء كان جهازا 03-09سب أحكام القانون رقمحیستفید المستهلك 

100أو آلة أو عتاد أو مركبة أو أیة مادة تجهیزیة 

وعلیة یكون مرتكبا لجریمة مخالفة تجربة المنتوج كل من یمتنع عن تمكین المستهلك من تجربة 

المنتوج عن قصد وإدراك أنه فعل معاقب علیه

المستهلكإعلامإلزامیةـ جریمة مخالفة 4

أساسیة الركن المادي أركانالمستهلك هي الأخرى على ثلاثة إعلامتقوم جریمة مخالفة 

ویتمثل في قیام المتدخل بفعل الامتناع عن تبلیغ المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج كعدم 

وسم المواد الغذائیة مثلا، بالإضافة إلى الركن المعنوي والذي یعني توفر القصد الجنائي لدى 

، مداخلة 2009فیفري 25المؤرخ في 03-09خالدي فتیحة، الحمایة الجنائیة للمستهلك في ظل أحكام القانون رقم 99

نوفمبر 18و17الملتقى الوطني حول: المنافسة وحمایة المستهلك"، المنعقد بكلیة الحقوق، جامعة بجایة، یومي ملقاة في 

.369، ص.2009

، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق.03-09من قانون رقم 15أنظر المادة 100
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الشرعي أي عقاب المشرع على الجاني وكذا ارتكاب الفعل عن إدراك ووعي، ضف إلى ذلك الركن

.101الأفعال السابقة

الفرع الثاني

الجرائم المتعلقة بمخالفة قواعد ضمان السلامة الصحیة

بالإضافة إلى الجرائم التي قد یرتكبها المتدخل وتمس قواعد ضمان وأمن المنتوج قد یرتكب 

ق الأمر حسب ویتعلالمتدخل أفعال مجرمة أخرى تمس مباشرة بالسلامة الصحیة للمستهلك، 

بكل الأفعال ذات الصلة بالإخلال بالالتزام بالضمان السلامة 03-09منصوص القانون رق

الصحیة للمستهلك وتشمل أربعة أفعال معاقب علیها ضمن نصوص الفانون الجدید وسنفصلها كما 

خداع أو محاولة جریمة(أولا)یلي جریمة مخالفة الزامیة النظافة الصحیة للمواد الغذائیة وسلامتها 

جریمة التقصیر المفضي لعجز أو (ثالثا)جریمة الغش في المواد الغذائیة (ثانیا)خداع المستهلك 

.(رابعا)وفاة المستهلك

النظافة الصحیة للمواد الغذائیة وسلامتهاإلزامیةأولا ـ جریمة مخالفة 

على السلامة الصحیة للمستهلك، یجب على كل متدخل في عملیة وضع المواد ظحفالل

سهر على ألا تضر بصحة المستهلك، سلامة هذه المواد والإلزامیةالغذائیة للاستهلاك احترام 

بالإضافة إلى ضرورة السهر من طرف المتدخل أثناء عملیة وضع المواد الغذائیة للاستهلاك على 

والنظافة الصحیة للمستخدمین ونظافة الأماكن ومحلات التصنیع أو احترام شروط النظافة

المعالجة أو التحویل أو التخزین، وكذلك نظافة وسائل نقل هذه المواد وضمان عدم تعرضها 

للإتلاف بواسطة عوامل بیولوجیة أو كیمیائیة

أو فزیائیة.

.371خالدي فتیحة، مرجع سابق ص.101
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من الألات المخصصة لملامسة كما یجب أن تحتوي التجهیزات واللوازم والعتاد والتغلیف وغیرها

المواد الغذائیة على اللوازم التي لا تؤدي إلى إفسادها.

النظافة الصحیة للمواد الغذائیة وسلامتها، كل متدخل إلزامیةویعد مرتكبا لجریمة مخالفة 

.102یقوم بأحد الأفعال السابقة عن قصد وإدراك منه أن الفعل یكون جریمة معاقب علیها

ة خداع أو خداع المستهلكثانیا ـ جریم

یعرف الخداع بأنه إظهار الشيء المنتوج بمظهر یخالف الحقیقة والواقع یؤدي لا محالة 

المستهلك وعلى ذلك یتحقق الخداع في إبهامإلى إیقاع المستهلك في الغلط حول طبیعة المنتوج،

بأن المنتوج یتوفر على بعض المزایا والصفات وهو في حقیقة الأمر على عكس ذلك، كأن یكون 

.103المنتوج مقلد به عیب ذو خطورة على أمن وسلامة المستهلك

68المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، فقد حددت المادة 03-09ن أما طبقا لنصوص القانو 

جریمة خداع ومحاولة خداع المستهلك بقیام المتدخل بالأفعال الآتیة: منه، عناصر الركن المادي ل

الخداع في كمیة المنتوجات المسلمة إلى المستهلك وتنصرف إلى الكیل والحجم والقیاس والعدد 

تسلیم منتوج غیر الذي تم تعیینه مسبقا، أي تسلیم منتوج غیر المتفق علیه ،وكل ما یفید التحدید

یجب أن یضمن المتدخل قابلیة استعمال المنتوج للغرض الذي إذعمال المنتوج، قابلیة است،مسبقا

الخداع في طرق الاستعمال الاحتیاطیة ،الخداع في تاریخ ومدة صلاحیة المنتوج،أعد لأجله

104والازمة لاستعمال المنتوج

وقد نص المشرع على ضرف مشدد بخصوص جریمة الخداع، إذ شدد العقوبة إذ اقترنت 

بأدوات أخرى مزورة أو غیر جریمة الخداع أو محاولة الخداع بالأفعال الآتیة: الوزن أو الكیل 

مجلة، 2009فیفري 25مؤرخ في 03-09ة للمستهلك دراسة في ضوء القانون رقم خالدي فتیحة، الحمایة الجزائی102

.53ـ 52.ص.  ، ص2010ي محند أولحاج، البویرة، ، معهد الحقوق، المركز الجامعي العقید أكل08، عددمعارف

شهادة الماستر في بودران سهام، وإلولة حسیبة، الحمایة الجزائیة للمستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل103

.35، ص.2019القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق.03ـ09من قانون رقم 68أنظر المادة 104
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طرق ترمي إلى التغلیط في عملیة التحلیل أو المقدار أو الوزن أو الكیل أو التغییر عن ، مطابقة

كتیبات أو ،لیسیهإشارات أو ادعاءات تد،حجم المنتوجأووزن أوفي تركیب شطریق الغ

.105بطاقات أو أیة تعلیمات أخرىأومنشورات أو نشرات أو معلقات أو إعلانات 

فكل متدخل یرتكب الأفعال السابقة، یكون مرتكبا لجریمة الخداع في شكلها البسیط، أما 

.106الظروف السابقة فتشدد العقوبةعندما تقترن بواحدة أو أكثر من 

بالإضافة إلى الركن المعنوي تعتبر جریمة الخداع في القانون الجزائري من الجزائر العمدیة والتي 

.107والإرادةیشترط توفر القصد الجنائي العام بعنصري العلم 

ثالثا ـ جریمة الغش

ة معینة أو خدمة یعرف الفقهاء الغش على أنه " كل فعل عمدي إیجابي ینصب على سلع

متى كان من شأنه أن ینال من ویكون مخالفا للقواعد المقررة في التشریع أو في أصول البضاعة

خواصها أو فائدتها أو ثمنها بشرط عدم علم المتعامل الآخر."

من خلال هذا التعریف یتبین أن الغش قد یؤدي في غالبیة الأحیان إلى الإنقاص من خواص 

عیوبها، أو إعطائها شكل أو مظهر سلعة أخرى یختلف عنها في الحقیقة، كأن إخفاء أوالبضاعة 

یغش المتدخل في نوعیة أجهزة التدفئة، أو الغش في المواد الغذائیة، فالغش یجعل من المنتوج 

العادي منتوجا خطیرا نظرا لعرض المتدخل منتوجات غیر مطابقة لتشریعات والتنظیمات الجاري 

في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، ینصب على كل المنتوجات سواء ، والغش 108العمل بها

المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق.یتعلق بحمایة ،03-09من قانون رقم 69أنظر المادة 105

.54خالدي فتیحة، مرجع سابق، ص .106

.44بودران سهام، الولة حسیبة، مرجع سابق، ص .107

مالكي محمد، الالیات القانونیة لحمایة المستهلك في القانون المقارن، اطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه، تخصص 108

.272، ص.2018بكر بلقاید، تلمسان،العلوم السیاسیة، جامعة أبيستهلاك، كلیة الحقوق و قانون المنافسة والا
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كانت مواد استهلاكیة أو مواد تجهیزیة وینطبق أیضا على الخدمات باعتبارها منتوجات حسب 

.109نفس القانون، كما یمتد لیشمل المنتوجات الموجهة للاستهلاك الحیواني أیضا

المعروضة للاستهلاك متى توفرت إضافة إلى نكون بصدد جریمة الغش أو تزویر المنتوجات 

من ق ع الركن المادي والركن 141الركن الشرعي المتمثل في تجریم الغش بموجب المادة 

المعنوي. 

المشرع حصر الأفعال المادیة أنالسالف الذكر نجد 03-09وبالرجوع إلى أحكام قانون رقم

07.110في نص المادة المكونة لجریمة الغش في المنتوجات

والملاحظ أن جریمة الغش مثلها مثل جریمة الخداع لا یشترط لقیامها إصابة المستهلك بضرر 

یكتفي توفر عناصر الغش المذكورة في النص السابق، مما یجعلها تصنف ضمن جرائم الخطر 

التزویر إذ كان التغییر في البضاعة أو الفساد مما یرجع إلى قدمها أو أولا تقوم جریمة الغض 

إلى سبب أجنبي لا دخل لإرادة المتدخل فیها، وتعتبر غشا فساد البضاعة بإهمال من هذا الأخیر 

كتسوس الحبوب بسبب عدم العنایة بها أثناء تخزینها وفقا

للأصول الفنیة.

فر القصد الجنائي للمتدخل، فهي من الجرائم العمدیة، وهو ما أما بالنسبة لركن المعنوي فیقتضي تو 

المذكورة ویتوفر القصد 70..." الواردة في المادة فاسدأویستشف من عبارة یعلم أنه " مزور 

بالنسبة للمتدخل متى علم بالصفة الغیر المشروعة لعملیة الغش، أما العلم بالواقع فیجب إقامة 

القاضي أن یثبت أن المتدخل المخالف قد علم بأن المنتوج مغشوش أو الدلیل الكافي علیه، وعلى 

111فاسد أو مزور

شعباني حنین نوال، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنیل 109

مولود معمري، تیزي وزو، شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع مسؤولیة مهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة

.141ص.،2012

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق.03-09من قانون رقم 70أنظر المادة 110

.273.274ص .مالكي محمد، مرجع سابق، ص.111
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الثانيالمطلب 

الحق في اللجوء إلى القضاء

من الحقوق المكرسة دستوریا، حق اللجوء إلى القضاء حیث یعتبر أداة قانونیة في ید 

المتعاقدین قصد الحصول على حقوقهم أو المطالبة بحمایتها أومن أجل التعویض عن الأضرار 

وتكتسي هذه الأخیرة نوع من الخصوصیة من (فرع أول)الدعوىالتي تلحق بهم ویكون ذلك برفع 

(فرع ثاني).یق في إثبات المخالفات، ومن الوسائل التحقیق المتاحة نجد الخبرة حیث دور التحق

الفرع الأول:

حق المستهلك في رفع الدعوى

یحق لكل شخص في المجتمع اللجوء إلى القضاء قصد الحصول على حقوقه أو المطالبة 

ة قعة ،ویكون ذلك بعریضة مكتوبة مو 112بحمایتها وذلك بشرط أن تكون له صفة و مصلح

ولقد عرفت هذه الأخیرة ،114الدعوى العمومیة بمجرد ارتكاب الجریمةهذهتنشأحیث 113،ومؤرخة

على أنها : المطالبة بتوقیع الجزاء عن جریمة وقعت تبشرها النیابة العامة ممثلة للجماعة أو هي 

الجزائیة من قانون الإجراءات 1، فمن خلال المادة 115المطالبة بالحق العام أمام القضاء الجزائري

،حیث 116حددت الأطراف المعهود إلیهم  بتحریك الدعوى  العمومیة وذلك طبقا لشروط محدد قانونا

أو (أولا)مكن المشرع وفقا لهذا القانون كیفیة مباشرة الدعوى العمومیة سواء من طرف المستهلك 

، یتضمن قانون الإجراءات 2008فبرایر 25مؤرخ في ،21عدد 09-08من قانون رقم 1فقرة 13نصت المادة 112

لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم «،على أنه: 2008أفریل 23،صادر بتاریخ 21،عدد حج ر ج ج،المدنیة والإداریة،

».تكن له صفة ومصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون 

، مرجع نفسه.09-08من قانون رقم 14أنظر المادة 113

ع الجزائري، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الشلقاني أحمد شوقي، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشری114

.25، ص.2003الجامعیة، الجزائر ،

حموم زینة، بوعباس جمیلة، الدعوى العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص القانون الجنائي والعلوم 115

.5ص.2018ي، تیزي وزو، الإجرامیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمر 

، متعلق بالإجراءات الجزائیة، مرجع سابق. 1966جویلیة 08، مؤرخ في 155-66من أمر رقم 1أنظر المادة 116
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من طرف جمعیات حمایة المستهلك نیابة عن الجماعة متى مست المصلحة المشتركة للمستهلكین 

( ثالثا).كما أعطى الاختصاص الأصیل للنیابة العامة(ثانیا)

كدعوى العمومیة من طرف المستهلالأولا: تحریك 

الجنائیة وىإن النیابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصیل برفع الدعفلقاعدة العامة وفقا ل

الفردیة إلا أن جل التشریعات حرصت على الإبقاء على هذا الحق المصلحةباعتبارها تراعي 

من قانون 1،فبالرجوع إلى الفقرة الثانیة من المادة 117للمضرور لحمایة مصالحه الفردیة 

...كما یجوز أیضا لطرف المضرور أن یحرك الدعوى «الإجراءات الجزائیة التي نصت على : 

حیث أجازت للطرف المتضرر من الجریمة أن یحرك الدعوى طبقا 118»بقا لشروط محددة قانونا ط

لشروط المحددة في القانون ضد مرتكبي الجنایات و الجنح التي تمس بصحة و سلامة المستهلك 

و ذلك عن طریق تقدیمه لشكوى أمام قاضي التحقیق المختص سعیا منه في الحصول على حمایة 

،و تجدر 119تهاكات التي یتعرض لها من قبل البائعة أو الموزعین أو المهنیینأكبر من الان

الإشارة إلى أن الضرر المتولد عن الجریمة هو أساس قیام المدعى المدني ،المستهلك یرفع الدعوى 

المدنیة أمام المحكمة الجزائیة لطلب التعویض فالضرر لابد أن یكون ناشئا مباشرة عن الجریمة 

ققا ،ویمكن تحریك الدعوى العمومیة طرف المتضرر بطریقتین الأولى تكون عن شخصیا و مح

و الثانیة )1(طریق التأسیس كطرف مدني عن طریق رفع الدعوى مباشرة أمام محكمة الجزائیة

)2(بالادعاء المدني المباشر أمام قاضي التحقیق 

رفع دعوى أمام المحكمة الجزائیة:ـ 1

إلزامیة إلى طلب التعویض أمام قسم الجنح ىالمستهلك رفع دعو قانون للمتضرر یخول ال

والمخالفات الموجودة بمحكمته عن طریق الادعاء المباشر ویتم ذلك بإیداع عریضة لدى مكتب 

، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیةبقة عبد الحفیظ، "دور السلطة القضائیة في حمایة المستهلك"، 117

.140، ص 2019السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة ،، كلیة الحقوق والعلوم1العدد

، متعلق بالإجراءات الجزائیة، مرجع سابق.155-66من أمر رقم 1أنظر المادة 118

وانسي وردة، الحمایة الجنائیة للمستهلك، مذكرة لنیل شهادة الماستر، شعبة الحقوق، تخصص قانون جنائي للأعمال، 119

.55، ص.2015سیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي ،كلیة الحقوق والعلوم السیا
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في الادعاء المباشر الحصول الجزائیةأمین ضبط القسم الجزائري، وقد اشترط قانون الإجراءات

ن للنیابة العامة السلطة التقدیریة في مدى حاجة إلى تكلیف على إذن من وكیل الجمهوریة وتكو 

المتضرر بالحضور ولا یتسنى للمستهلك المتضرر رفع الدعوى العمومیة بهذه الصورة بالإیداع 

مبلغ یحدده وكیل الجمهوریة لدى كاتب الضبط.

الادعاء المدني أمام قاضي التحقیق:ـ 2

لقاضي التحقیق المختص مصحوبة بادعاء لمستهلك المتضرر أن یتقدم بشكوى یمكن ل

وبتقدیم هذا الادعاء تحرك الدعوى العمومیة حیث یلتزم قاضي التحقیق بعرض شكوى مدني،

أیام من إخطاره ولكي تكون الدعوى العمومي من طرف 5المتضرر على وكیل الجمهوریة في مدة 

من قانون 72جاء في المادةهذا ماإن تكون الواقعة جنایة أو جنحة و لابد 120المستهلك صحیحة 

یجوز لكل شخص متضرر من جنایة أو جنحة أن یدعي مدنیا بأن یتقدم «:الإجراءات الجزائیة

.»بشكواه أمام قاضي التحقیق المختص

كما یجوز للمضرور أن یقدم هذه الشكوى إلى قاضي التحقیق في أي وقت أثناء سیر 

كما یتعین علیه دفع الرسوم الدعوى یقدرها 121،من نفس القانون74التحقیق حسب نص المادة 

122.القاضي أو المحكمة حسب الأحوال ما لم یحصل على المساعدة القضائیة

یة من طرف جمعیات حمایة المستهلكثانیا: تحریك الدعوى العموم

نظم المشرع حق اللجوء إلى القضاء من خلال هیئة خاصة تتمثل في جمعیة حمایة 

تلك التي تهدف إلى ضمان 03-09من القانون رقم 21ا لنص المادة المستهلك التي تعني وفق

فیجب على جمعیات حمایة 123حمایة المستهلكین خلال التحسیس والإعلام والتوجیه والتمثیل،

.156-155مولاي زكا ریا، مرجع سابق، ص. 120

متعلق بالإجراءات الجزائیة، مرجع سابق.،155-66من أمر رقم74و72أنظر المواد 121

، مرجع نفسه. 155-66من أمر رقم 75أنظر المادة 122

، متعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق. 03-09من القانون 21أنظر المادة 123
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الممارسات الاقتصادیة التي تهدد أمنه لمستهلك وتوعیته عن كل المخاطر و المستهلك تحسیس ا

وصحته.

وتشمل هذه التوعیة عدة مجالات منها توعیة المستهلك وتحسسیه بضرورة الامتناع عن 

تناول المواد الغذائیة في الأماكن التي تفتقد النظافة، أو غیر معبئة بشكل قانوني، منع شراء السلع 

التي لا تحتوي على وسم أو مكن صنعها، منع استهلاك المواد التي لا توجد على متنها تاریخ 

لصنع وكذا تاریخ نهایة الصلاحیة، منع المواد التي یعرف على أنها مقلدة. ا

تسعى جمعیات حمایة المستهلك في ذلك إلى استعمال وسائل الإعلام المختلفة مثل 

التلفزیون والإذاعة والإشهار وتنظیم محاضرات وتعلیق الملصقات والمطبوعات حتى تكون على 

124بانشغالاته.اتصال مباشر بالمستهلك لكي تلم 

سمح المشرع في منح حق لهذه الجمعیات في الدفاع عن حقوق ومصالح المستهلك أمام الجهات 

استناد وذلكأقدر على الدفاع على مصالحه ولهم أحقیة رفع الدعوىالقضائیة، لأن هذه الخبرة 

ة فعندما یتعرض مستهلك أو عد03-09الغش قانون حمایة المستهلك وقمع من23للمادة 

أو ذات أصل مشترك، یمكن لجمعیات حمایة المستهلكین أن مستهلكین تسبب فیه نفس المتدخل

.125للمطالبة بالتعویض عن الضررتؤسس كطرف مدني، 

أن یكون التصرف الذي أقدم علیه المتدخل جریمة قضاء الجزائي لابد من ولقبول الدعاوى أمام ال

المستهلك أو عدة مستهلكین تسبب فیه نفس ن ینجم عن هذه الجریمة ضرر بأ، معاقب علیها

126.المتدخل

لمسؤولیة المهنیة، كلیة تخصص النیل شهادة الماجستیر:أرزقي زوبیر، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة124

.207-206العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص.الحقوق و 

، متعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق، على أنه:" عندما یتعرض 03-09من قانون رقم 23المادة تنص125

مستهلك أو عدة مستهلكین لأضرار فردیة تسبب فیها نفس المتدخل وذات أصل مشترك، یمكن لجمعیات حمایة المستهلكین 

أن تتأسس كطرف مدني".

.55وانسي وردة، مرجع سابق، ص. 126
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تطالب بتعویض قصد إصلاح الضرر الذي لحق بالمصلحة أن یمكن لجمعیة حمایة المستهلك 

تطلب وفقا التصرفات غیر المشروعة اسم الجمعیة ولحسابها كشخص معنوي، الجماعیة وذلك ب

رر بالمصالح المشتركة للمستهلكین، إلحاق الضالتي یقوم بها المتدخل أو المعلن التي من شأنها 

بالإضافة إلى انه یمكن لجمعیة حمایة المستهلك أن تنضم إلى دعاوى مرفوعة مسبقا من قبل 

127المستهلك.

رغم أهمیة الدور الذي تؤدیه جمعیات حمایة المستهلك إلا أن دورها الدفاعي یبقى محدود بسبب 

جمیع الدعاوى المتعلقة بالمستهلك، لكن دورها خارج إطار حاجتها إلى السیولة الكافیة لمباشرة 

التقاضي أفضل من وذلك ما أقدم علیه ممثلو جمعیة حمایة المستهلك و الاتحاد العام للحرفین في 

ندوة صحفیة بولایة وهران أین حذروا من المخاطر التي باتت تهدد مستعملي مواد التجمیل 

مقاییس و المواصفات الإنتاج الخاصة بها أضاف على ذلك المغشوشة و التي لم یحترم منتوجاتها

.لكین وإعلامهمللدور الذي تقوم به جمعیات حمایة المستهلكین من تحسیس و توعیة المسته

كذلك تعمل على مراقبة الأسعار في السوق وخاصة مدى احترام المنتجین للأسعار المفروضة من 

الخبز والزیت السكر كما لطابع الاستراتیجي كالحلیب و ات اقبل الدولة بالنسبة لبعض المنتوجات ذ

تراقب الأعوان وتلزم بإعلان الأسعار حتى یتمكن المستهلك من اقتناء ما یشاء من السلع وخدمات 

فكل مخالفة تستوجب عقوبة بالإضافة إلى ذلك فالجمعیة تعمل على مراقبة مدى مطابقة السلع 

لا یتطابق مع معایر الجودة وق من منتوج یتعارض و ى تطهیر السالمعروضة للجودة وتعمل عل

128.التي ینتظرها المستهلك

.141ص.قة عبد الحفیظ، مرجع سابق،ب127

.158مولاي زكاریا، مرجع سابق، ص.128
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ثالثا: رفع الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة:

النیابة العامة هي صاحبة السلطة في رفع الدعوى الجنائیة وتحریكها ومباشرتها أمام 

وتتشكل من 129،بتطبیق القانونالقضاء نیابة عن المجتمع للدفاع عن المصلحة العامة وتطالب 

إذا كانت 130،وكیل الجمهوریة على المستوى المحكمة والنائب العام على مستوى المجلس القضائي

سلطة تحریك الدعوى المدنیة من صلاحیات النیابة العامة، إلا أنها لا تقوم بتحریكها، إلا بعد 

قانون الإجراءات الجزائیة على من32حیث نصت المادة 131،إخطارها بوقوع المخالفة أو الجریمة

أنه :"یتعین على كل سلطة نظامیة وكل ضابط أو موظف عمومي یصل إلى عمله أثناء مباشرته 

وان یوظفها بكافة المعلومات و ، مهام وظیفته خبر جنایة أو جنحة إیداع النیابة العامة بغیر توان

.132یرسل إلیها المحاضر و المستندات المتعلقة بها"

مهمة البحث و التحري عن الجرائم للأشخاص المؤهلین وذلك عن طریق جمع مشرعالأناط

فمثلا إذا ثبت عدم الاستدلالات وإجراء التحریات وتحریر محاضر وإرسالها إلى النیابة العامة،

مطابقة منتوج ما یجب علیهم إخطار وكیل الجمهوریة فورا وبوصول هذه المحاضر إلى النیابة 

وكیل الجمهوریة تثبت الصفة تلقائیا لنیابة العامة في تحریك الدعوى العامة ممثلة في

ففي المجال التجاري و الاقتصادي فالنیابة یتجلى دورها في حمایة المستهلك وذلك 133،العمومیة

بتوقیع الجزاء المادي المحسوس الملموس على المحترف المتدخل  متى تسبب بسلوكه في المساس 

.134بالمستهلك

، متعلق بالإجراءات الجزائیة، مرجع سابق، على مایلي:" تباشر النیابة العامة 155-66من أمر 29/1ـنصت المادة 129

الدعوى العمومیة باسم المجتمع وتطالب بتطبیق القانون ..."

مجلة الأستاذ الباحث للدارسات القانونیة ائیة ضد المنتج عن منتجاته المعیبة "،حمادوش أنیسة، "المتابعة القض130

.237.252، ص.2018جامعة مولود معمري، تیزي وزو،، 11العدد،والسیاسیة

.2007قادة شهیدة، المسؤولیة المدنیة للمنتج، دار مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، 131

، متعلق بالإجراءات الجزائیة، مرجع سابق.155-66مرأمن 32أنظر المادة 132

قلوم هاجر، محجوبي أم الخیر، الحمایة الجنائیة لأمن وسلامة المستهلك، مذكرة لنیل شهادة الماستر قانون الأعمال، 133

.62، ص 2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار،

.143بقة عبد الحفیظ، مرجع سابق، ص134
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نيالفرع الثا

تقدیر قاضي التحقیق اللجوء إلى الخبرة

یعتبر قاضي التحقیق المرحلة الثانیة من مراحل الدعوى العمومیة التي یشرف علیها 

قاضي التحقیق، وتصل الدعوى إلیه إما بناء على طلب وكیل الجمهوریة بإجراء التحقیق أو 

جد الخبرة الفنیة بناء على شكوى المضرور المتأسس كطرف مدني ومن وسائل التحقیق ن

التي تكون لها دور كبیر في إثبات قانون حمایة المستهلك وقمع الغش وسنتطرق إلى كیفیة 

(ثانیا)وسیر الخبرة (أولا)طلب إجراء الخبرة 

طلب إجراء الخبرةأولا:

یطلب وكیل الجمهوریة من قاضي التحقیق إذا ما رأي محاضر الأعوان وكوشف المخابر التي 

) أیام 8إجراء خبرة في موضوع المخافة، كما یشعر القاضي المخالف، بأن له مهلة (أحلت إلیه، 

لتقدیم ملاحظاته حولها، ولإعلان عن رغبته في اعتماد الخبرة، ویسقط حق المخالف في المطالبة 

.135بها بعد انقضاء هذا الأجل

خبیر لكن أراد المشرع في إذا ما حسم الأمر باعتماد الخبرة، لم یبق لقاضي التحقیق سوى اختیار ال

مخالفات قانون حمایة المستهلك وقمع الغش أن یكون خبیرین لا خبیر واحد، ویبرز هذا الاختیار 

، یعزز هذا 136إعطاء المخالف حق انتفاء خبیر یمثله وأخر تختاره الجهة القضائیة المختصة

یة للمنتوج، تمنح الجهة الإجراء الحیاد في النتائج وتنافس الخبیرین حول إظهار الحقیقة الفن

القضائیة لمخالف مهلة قصد اختیر الخبیر، كما یملك التنازل عن هذا الحق واعتماد نتائج الخبیر 

.137الوحید و إذا لم یتنازل ویعین خبیره في الآجال الممنوحة له عینت الجهة القضائیة خبیرا تلقائیا

متعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق.03-09من قانون رقم 45انظر المادة 135

متضمن قانون 155-66من الأمر رقم 146، مرجع نفسه، والمادة 03-09من قانون 46/04انظر المادة 136

الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق.

.نفسه، مرجع 03-09من القانون رقم 47انظر المادة 137
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ثانیا: سیر الخبرة

الذي یسلمهما العینتین 138مسندة إلیهما تحت مراقبة القاضيیقوم الخبیران بالمهام ال

أیام وإذا لم 8، إذ یعذر المخالف بتقدیم العینة التي یحتفظ بها في مهلة 139المقتطعتین الشاهدتین

یقدمها سلیمة خلال هذه المهلة، لا تؤخذ في الاعتبار وتقام الخبرة على أساس العینة الثانیة 

.140فقط

أما في الفرض الذي تقتطع عینة وحیدة، یقوم قاضي الحقیق بندب الخبیرین قصد اقتطاع جدید 

،ویمارس الخبیران مشتركین مهامهما في مجال الرقابة البكتریولوجیة 141كما یقتضیه القانون

والبیولوجیة للعینة الجدیدة ویختار القاضي احد الخبیرین من بین مسؤولي المخابر المؤهلة 

، 143، ویختار المخالف خبیرا أخر في الاختصاص المعني وفق الأوضاع السابق شرحها142قانونا

وتجرى الخبرة في التاریخ الذي یحدده القاضي في مخابر المؤهلة، كما انه لا یمنع غیاب احد 

، ویستعملان في ذلك مناهج التحلیل 144الخبیرین من إتمام الفحص واكتسابه الصیغة الحضوریة

.145بر المؤهلة للقیام بالتحلیل نفسها ویستعین بمنهج أخرى على سبیل الإضافةالمستخدمة المخا

تنتهي عملیات الخبرة بتقدیر واحد إذا كانت العینة واحدة فقط، وبتقریریة منفصلة إذا كنا بصدد 

صل إلیها، یودعانهما في الأجل المحدد، تكون الخبرة المنجزة قابلة اعینتین، یكون بالنتائج المتو 

،فتفادیا لمناقشة نقائص الخبرة أمام جهات الحكم في جلسة  علانیة، حاول المشرع 146نللطع

حصر الانتقادات التي توجه لعمل الخبراء في مرحلة التحقیق، فبمجرد إیداعهما یستدعي قاضي 

متضمن قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق.155-66من الأمر رقم43/3المادة انظر138

متعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق.03-09من قانون رقم 40/3انظر المادة 139

، مرجع نفسه.03-09من قانون رقم 48انظر المادة 140

، مرجع نفسه.03-09من قانون رقم 49انظر المادة 141

عینات النص على إمكانیة اختیار الخبراء من مسؤولي المخابر المعتمدة 3لى المشرع حتى في حالة اقتطاع كان ع142

ولیس القول باختیار مسؤول المخبر الذي اجري التحالیل على العینة الأولى.

متعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق.03-09من قانون رقم 50انظر المادة 143

، مرجع نفسه.03-09من قانون رقم 51ة انظر الماد144

، مرجع نفسه.03-09من قانون رقم 52انظر المادة 145

.نفسه، مرجع03-09من قانون رقم 34المادة 146
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التحقیق الأطراف ویحیطهم علما بما نوصل إلیه ویتلقى أقوالهم ویحدد لهم أجلا لإبداء ملاحظتهم 

یم طالبات، لاسیما بإجراء خبرة تكمیلیة أو مضادة وفي حالة رفض لابد من تثبیت هذا أو تقد

.147الرفض

تلعب الخبرة دور هام جدا في الكشف عن المخالفات، ویمكن الاستناد إلیها لإدانة المخالف وهو ما 

.148ذهبت إلیه المحكمة العلیا

لهذا الأخیر أن الأعمال المرتكبة تشكل تنتهي أعمال فیحیل الملف إلى وكیل الجمهوریة، وإذا تبین

مخالفة ثابتة لقانون حمایة المستهلك وقمع الغش أحالها لجهة الحكم.

متضمن قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق.155-66من الأمر رقم 154انظر147

، القاضي بأن الاستناد إلى الخبرة 1995مارس 28المؤرخ في 090512قرار المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، ملف148

المجلة الطبیة غیر التنازع فیها تطبیق سلیم للقانون، التي أثبتت عدم صلاحیة المشروبات الغازیة المعروضة للاستهلاك، 

.161-160ص،1996الجزائر،،02العددالقضائیة،
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الفصل الثاني

الآلیات القانونیة لحمایة المستهلك من الغش التجاري

انفتاح على الإصلاحات إن الإحساس العمیق للمجتمع الجزائري بالحاجة إلى وجود 

والاجتماعیة والسیاسیة وتطور العلاقة الاستهلاكیة وظهور ملامح جدیدة تستوجب إن الاقتصادیة

والدولي خاصة مع الدور تنسجم والقواعد التي یفرضها سوق الاستهلاك على المستویین المحلي

م من أسباب المتعة والرفاهیة،الفعال الذي تلعبها الأسواق في تلبیة رغبات المستهلك وما تحقیقه له

لم ینجر عن ذلك وإنما تعدد العلامات والمنتوجات التي تتداخل الأمر الذي أدى إلى تزاید المخاطر

بین الأصلیة والمغشوشة وعدم وعي المستهلك بذلك هو ما یجعل هذا الأخیر الذي یسعى إلى 

ونیة لهذا الأخیر الذي قذ یكون تحقیق متطلباته وهو الأمر الذي فرض ضرورة توفیر حمایة قان

ضحیة منتجات مغشوشة

حیث توجهت جل الجهود في ضمان تعرض المستهلك لمخاطر الغش والخداع للمنتوجات 

في السوق إلى فرض قواعد تهدف إلى الحرص على ضمان تلك الحمایة أمام اتساع ظاهرة الغش 

حمایة رضاه ذلك بخلق أجهزة حیث وركزت هذه القواعد على ضمان حمایة للمستهلك من خلال 

.(مبحث الثاني)وتقریر عقوبات مدنیة وجزائیة (مبحث أول)رقابیة 

المبحث الأول

كآلیة لحمایة المستهلك من الغش التجاريالإداریة الرقابة 

ولى المشرع عنایة خاصة بالمستهلك وأوكل مهمة قمع الغش لفئات محددة في إطار أ

المستهلك وحمایته من كل غش قد تعرض له حیث ألزم هذا الأخیر بإخضاع عن الدفاع

المنتوجات لرقابة قبل عرضها لسوق، نظرا للأخطار التي تسببها بأمن وسلامة المستهلك نتیجة 

هذا ما دفع إلى وضع إجراءات صارمة ،اعدم مطابقتها للمواصفات والمعایر القانونیة المعمول به
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فقد كلفت بسلطة الرقابة و لضمان جودة تبعا للغرض الذي أنشأت من أجله،وأجهزة ویتنوع دورها

المنتوج وتكریس الحمایة الفعالة للمستهلك، تعتبر الرقابة أكبر ضمانة ومصداقیة للأعمال الصادرة 

الهیاكل وإلى،(المطلب الأول )المبحث إلى مفهوم الرقابة من المنتج ولهذا سنتطرق من خلال 

(المطلب الثاني).لرقابةالمكلفة  با

المطلب الأول

مفهوم الرقابة

أمام قیام المعاملات التجاریة على مبدأ المنافسة الحرة واعتبار هذه الأخیرة قاعدة قیام 

السوق التنافسیة تكون مقابل ذلك وجود قواعد تهدف إلى ضبط هذه السوق الذي یمكن أن تظهر 

كالغش في جودة السلع والخدمات وتحریر فواتیر مزورة منافیة للمنافسة وغیر شرعیةمنه ممارسات 

.والتي یكون فیها أثر على المستهلكوالاحتكار ...

(الفرع وأنواع الرقابة في (الفرع الأول)الرقابةتعریف وسنتناول في هذا المطلب من خلال نقطتین 

الثاني)

الفرع الأول

تعریف الرقابة

لى جعل ة من الأنشطة التنظیمیة التي تهدف إتعرف الرقابة بصفة عامة بأنها مجموع

الخطط والنتائج منسجمة مع التوقیعات والمعایر المستهدفة، وفي حالة وجود الأنشطة المختلفة و 

خضوع شيء نهاأعلىیمكن تعریف الرقابةماك149انحراف تتخذ الإجراءات التصحیحیة اللازمة 

في تهلك، مذكرة لنیل شهادة الماستر،بوشلقیة بلال، رقابة المنتوجات المستوردة آلیة لحمایة المسـحموشي جودي،149

.9، ص.2020الحقوق تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،
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، 150بالتحري والكشف عن الحقائق المحددة قانونامعین لرقابة هیئة أو جهاز یحدده القانون للقیام 

151ومن ثم اتخاذ الإجراء الملائم لتحقیق الوقایة

الجهاز المختص أنه لم یحدد لنا موضوع الرقابة و لاحظ أن هذا التعریف جاء عاما حیث ی

.بممارستها

الفرع الثاني

أنوع الرقابة في إطار حمایة المستهلك من الغش التجاري

المشرع على ضمان حمایة فعالة للمستهلك على مستوى السوق التنافسیة من حرصا من 

الغش التجاري، ونظرا لاعتبار الرقابة كآلیة للكشف عن المعاملات التنافسیة وغیر النزیهة جعل 

المشرع فكرة الحفاظ على سلامة المستهلك یقوم أساسا على تعدد أنواع الرقابة التي تفرض على 

سابقة رقابة نیا)ثا(رقابة اختیاریة)أولا(ل هذا الأخیر یخضع لرقابة إجباریةالمنتج من حیث جع

(رابعا)لاحقة رقابة (ثالثا)

أولاـ الرقابة لإجباریة

تلك الرقابة التي تفرض على كل منتج من أجل إخضاع منتجاته لرقابة هیئة معینة یقصد 

152والهدف منها التأكد من مدى مطابقتها للمقاییس المحددة قانونا قبل عرضها للاستهلاك

المستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة ـسمیة مكیحل، دور أجهزة الرقابة في حمایة 150

،2014الماستر في الحقوق تخصص قانون الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

.10ص.

ك وقمع الغش یتعلق بحمایة المستهل03-09إیمان بن وطاس، الحمایة الجنائیة للمستهلك من الغش وفق القانون رقم151

وقانون العقوبات، أطروحة مقدمة   لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

.151ص.2018
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03-09من قانون رقم 1الفقرة 12ة الرقابة بموجب المادمثل هدا النوع من المشرع على أقر 

یتعین على كل متدخل إجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضه "حمایة المستهلك على أنهبالمتعلق 

.153"التشریعیة والتنظیمیة الساریة المفعولللاستهلاك طبقا لأحكام 

یتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة 65-92من المرسوم التنفیذي رقم 2دة بالرجوع إلى نص الما

نصت على أنه یجب على المتدخلین في مرحلة إنتاج المواد الغذائیة التيمتمم المعدل و المحلیا 

أن یقوم بإجراء تحلیل الجودة ومراقبة مطابقة المواد التي ،استیرادها وتوزیعهاالمنتجات الصناعیة و و 

أو یكلفون من یقوم بالفحوصات الضروریة بالاعتماد على،أو یتولون المتاجرة فیها،ینتجونها

.154الوسائل المادیة الملائمة لذلك

بقدر یمتثل فحسب لتعلیمات الجهات الرقابیة وهو بذلك لا،منتجاتهفعلى المنتج أن یحرص على 

من شأن التقدیر الرسمي لصلاحیة المنتجات أن تعبت الاطمئنان إذاما یوفر له الاعتبار التجاري،

.155لدى المستهلك

الحلیب ،على سبیل المثال اللحوم ومشتقاتهاالإجباریةومن المنتجات التي تستوجب الرقابة 

.156ومواد التجمیل والتنظیف،ومشتقاته

5، عدد مجلة الفكر القانون السیاسيبوروح منال، "فعالیة الرقابة الإداریة لحمایة المستهلك من مخاطر المنتوجات"، 152

.3، ص.2019،امعة بن یوسف بن خدة، الجزائركلیة الحقوق، ج

یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق.03-09من قانون رقم 12المادة 153

، یتعلق بمراقبة المواد المنتجة محلیا أو المستوردة، 1992فیفري 12، مؤرخ في 65-92منمرسوم تنفیذي رقم 2المادة 154

فیفري 6مؤرخ في 47-43معدل ومتمم بالمرسوم تنفیذي رقم 1992فیفري12، صادر بتاریخ 13ج ر ج ج، عدد 

.1993فیفري6، صادر بتاریخ 9، ج ر ج ج، عدد1993

بوغیدان ویسام، بزتوت لیندة، الغش التجاري، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص القانون الخاص الشامل، 155

.49، ص.2018میرة، بجایة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان

علي بولحیة بن بوخمیس، القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة عنها في التشریع الجزائري، دار الهدى، 156

.69.، ص2000الجزائر، 



القانونیة لحمایة المستهلك من الغش التجاريالآلیات الفصل الثاني         

58

ةالرقابة الاختیاریـ ثانیا

بإخضاع منتجاته لأي نوع إجباريالتي لا یكون فیها المنتج ني بالرقابة الاختیاریة تلك عی

بحیث یكزن في هذه الحالة المنتج غیر مجبر وإنما یلجأ إلى اعتماد عملیة الرقابة من الرقابة،

علامة عرض المنتوج لرقابة هیئة عالمیة تمنح له شهادة أو ضمانا لجودة منتجاته حیث یمكن له 

إلى زبائن أوفیاء لمنتجاته وتحولیهموبتالي كسب رضا كل المستهلكین (العملاء)157متمیزة للجودة

كتعبیر عن ثقتهم وهذا ما یساعد على مضاعفة حجم المبیعات وزیادة حصة السوق فعلى سبیل 

یعزز ثقة المستهلكهذا ما على علامة الجودة من الجمعیة الفرنسیة ،و ENIEMالمثال تحصلت 

.158في منتوجاتها

تعرف المقاییس على أنها الوثائق المرجعیة التي تبین خصائص المنتوج أو الخدمة هدفها حیث 

.الأساسي المطابقة المشروعة للمنتوجات والخدمات حیث یعد الأمن مظهر لهذه المطابقة

الرقابة السابقةـ ثالثا

المنتوجات الموجهة للاستهلاك النهائي التي تفرض على یقصد بالرقابة السابقة تلك الرقابة 

للمستهلك كالمنتجات الاستهلاكیة ذات الطابع السام أو التي تشكل خطر من نوع خاص والتي 

تخضع إلى إیداع صیغتها الكاملة في مراكز مكافحة التسمم التابعة لوزارة الصحة قبل إنتاجها أو 

یت، المواد المزیلة لدهون والمواد واني، مواد الغسیل، الكبر تصنیعها، مثل مواد غسل الأ

والسیاسیة، جزء علي بولحیة، جهاز الرقابة ومهامه في حمایة المستهلك، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة 157

.78، ص.2002، الجزائر، سنة1، رقم39

.12حموش جودي، بوشلقیة بلال، مرجع سابق، ص.158
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الأخرى المعدة لتربیة الأطفال والترفیه عنهم كملونات الأطفال وعجینة التشكیل وأدوات الرسم 

صات الرضع.......إلخ. والتي تتطلب تسلیم رخصة مسبقة للصنع من الجهة اواللعب ومص

159المختصة للاستظهار بها لدى كل عملیة مراقبة

المنتوج ویصبح جاهزا للتسویق والاستهلاك لابد من القیام بجمیع یكتمل صنعأنبعد 

التحریات اللازمة لمراقبة مدى مطابقة واستجابة المنتوج للمقاییس المعتمدة والمواصفات القانونیة 

قصد تفادي المخاطر التي قد تهدد صحة وأمن المستهلك.

الرقابة اللاحقةـرابعا

25المادةبموجب یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09أقرتها أحكام القانون رقم 

راء فحوصات ظاهریة على المنتوج إجیقمون ب160قابةلر هذه ابالأعوان المكلفین بالقیامه فإن من

التدقیق فیها بغیة التأكد من مدى مل لكل الوثائق وملفات المتدخل و تحلیلها وأیضا یتم فحص شاو 

التوزیع والتخزین والحفظ و هذا الأخیر لشروط الصنع احترام

عینات لتحلیلها في مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش أو أي أخذحیث تتم هذه الفحوصات ب

وإذا تبین للسلطات ،المحددةمخبر معتمد للتأكد من مدى مطابقة المنتوج للمواصفات والمقاییس

الخصائص التقنیة اصفات و عدم مطابقة المنتوج للمو التحالیلو المختصة بعد إجراء هذه الفحوصات

.161للحفاظ على مصالح المستهلكالاداریةجمیع التدابیر المطلوبة فلها الصلاحیة في اتخاذ

.69علي بولحیة بن بوخمیس، مرجع سابق، ص.159

، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق.09-03من قانون 25أنظر المادة 160

.51ـبوغیدان ویسام، بزتوت لیندة، مرجع سابق، ص. 161



القانونیة لحمایة المستهلك من الغش التجاريالآلیات الفصل الثاني         

60

المطلب الثاني

الهیاكل المكلفة بالرقابة

ود العدید حمایة المستهلك من مخاطر المنتوجات المغشوشة والملوثة والمعیبة تتطلب تكاثف جهإن

د هیئات متخصصة في مجال الرقابة إیجاإلى بادر المشرع الجزائري لهذاالهیئات،من المصالح و 

التي أناط من خلالها هذا الدور قانونیة وتنظیمیة،نصوص بموجب الدفاع عن حقوق المستهلكین و 

(الفرع الثاني)ومحلیة(الفرع الأول) لهیئات مركزیة 

الفرع الأول

المكلفة بالرقابة على المستوى المركزيالهیات

(أولا) تتمثل الهیئات المركزیة في الهیئات المتخصصة03-09وفقا لأحكام القانون

(ثانیا)ت ذات الاختصاص العاموالهیئا

لهیئات المركزیة المتخصصةأولاـ ا

المركزیة الرقابیة التي جعل المشرع من خلالها حمایة للمستهلكیقصد بها تلك الهیئات

بحمایة المستهلك كاختصاص أصیل بموجب القانون مهام وصلاحیات خاصة ول لها التي خو 

المركز و )1(والمتمثلة في المجلس الوطني لحمایة المستهلكین 162بموجب نصوص قانونیة خاصة

واللجنة الوطنیة لحمایة )3(وشبكة مخابر التجارب وتحلیل النوعیة )2(الوطني لمراقبة النوعیة

.)5(والمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصیدلانیة )4(المستهلك من الأخطار الغذائیة

.103صیاد الصادق، مرجع سابق، ص.162
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)CNPC(ـ المجلس الوطني لحمایة المستهلكین 1

وطني لحمایة المجلس یعد المن قانون حمایة المستهلك وقمع الغش 24المادة وفقا لأحكام 

على إنشاء مجلس ،لحمایة المستهلكینإنشائهامن الهیئات التي نص المشرع على المستهلكین

الرأي واقتراح التدابیر التي تساهم في تطویرءإیداتكمن في وطني لحمایة المستهلكین مهمته 

الذي یحدد 355-12موجب المرسوم التنفیذي رقم أنشئ بو وترقیة سیاسات حمایة المستهلك،

.163تكوین المجلس الوطني لحمایته المستهلك واختصاصه

هیئة استشاریة توضع لدى حیث یتضح من خلال النصوص المنشأة للمجلس أنه یعد 

وإنما یتمیع بسلطة ایداء الرأي في القرارات، إصدارلا یملك سلطة فهو 164الوزیر المكلف بالنوعیة

الأمور المتعلقة بما یلي: 

الكفیلة بالمساهمة في تحسین الوقایة من المخاطر التي قد تسبب فیها السلع والخدمات ـكل التدابیر

المعروضة في السوق

ـ البرامج السنویة لمراقبة الجودة وقمع الغش وإعلام المستهلكین 

المستهلكین وتوعیتهم وحمایتهمعلامإعمال إـ 

البرامج المساعدة والمقررة لصالح جمعیات المستهلكین وتنفیذهاإعدادـ 

ـ كل المسائل المرتبطة بنوعیة السلع والخدمات التي یعرضها علیها الوزیر المكلف بالتوعیة أو أي 

165هیئة أو مؤسسة معینة

)CACQE(ـ المركز الوطني لمراقبة النوعیة 2

.104شعباني نوال حنین، مرجع سابق، ص.163

، یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحمایة 2012أكتوبر 2مؤرخ في 355-12من مرسوم تنفیذي 2أنظر نص المادة 164

.2012اكتوبر11صادر في ،56عددج،رججالمستهلكین و اختصاصاته،

.105ص.شعباني نوال، مرجع نفسه،165
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واعتبره كهیئة علیا غلي المستوى الوطني الوطني لمراقبة النوعیةالمركزاستحدث المشرع 

166المعدل والمتمم 174-89قم بموجب المرسوم التنفیذي ر لنظام البحث والرقابة والتحقیق 

دورا في حمایة 318-03موم التنفیذي رقمن المرس4و3المادتین یتولى هذا المجلس وفقا لأحكام 

ه وتتمثل أساسا في:المستهلك من الغش التجاري في إطار المهام المخولة ل

تحقیق الأهداف السیاسیة الوطنیة ي مجال النوعیة لاسیما المساهمة في حمایة صحة المستهلك -

وترقیة نوعیة الإنتاج الوطني لسلع والخدمات.ومصالحهم المادیة والمعنویة،

المتعلقة بالنوعیة المشاركة في البحث عن أعمال الغش أو التزویر ومخالفة القوانین والتنظیمات -

السلع والخدمات.

العمل على تطویر مخابر مراقبة النوعیة وقمع الغش التابعة له.-

167المشاركة في إعداد مقایس والخصوصیات القانونیة أو التنظیمیة.-

ـ شبكة مخابر التجارب والتحلیل النوعیة 3

یة بطریقة خاصة حیث نجد من الهیئات التي أنشئها المشرع بموجب نصوص قانونهذه الشبكة تعد

المتضمن 1996أكتوبر 19المؤرخ في 355-96بموجب المرسوم التنفیذي رقمأنه تم إنشائها 

.168إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحلیل النوعیة

المؤرخ في 147-89، یعدل ویتمم بالمرسوم التنفیذ یرقم 2003دیسمبر30مؤرخ في 318-03مرسوم تنفیذي رقم 166

الصادر 59ج، عددجرو المتضمن إنشاء المركز التجاري لمراقبة النوعیة والرزوم وتنظیمیة وعلمیة، ح1989غشت 8

.2003أكتوبر5في 

مرجع نفسه.،318-03تنفیذي رقم من مرسوم 4و3أنظر المادتین 167

، صادر في 62، یتعلق بإنشاء شبكة مخابر التجارب وتحلیل النوعیة، ج ر ج ج، عدد355-96مرسوم تنفیذي رقم 168

.1996اكتوبر20
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من خلال تخویلها في إطار حمایة المستهلك من الغش التجاريالتي جعل المشرع تمارس مهامها 

:مهمة

مخابر التحلیل ومراقبة النوعیة وتطویرها.ـ المساهمة في تنظیم 

ـ تطویر كل عملیة من شأنها أن ترقى نوعیة السلع والخدمات وتحسین نوعیة مخابر التجارب 

وتحلیل الجودة.

الخبرة والتجارب والمراقبة وكل خدمات وإجراءاتخاذ كل الأعمال الدراسیة والبحث والاستشارة 

ین وتحسین نوعیة المنتجات.المساعدة التقنیة لحمایة المستهلك

تدرس لحساب الوزرات المعنیة ویطلب منها طرق التجارب الضروریة لإعداد القواعد والمقاییس.

169المحلیة عند إخطارها.أوـ تتولى مراقبة نوعیة المنتجات المستوردة 

ـ اللجنة الوطنیة لحمایة المستهلك من الأخطار الغذائیة 4

المشرع هاأنشئتعد هذه اللجنة هي الأخرى من اللجان التي أوكلت لها مهمة حمایة المستهلك 

:تساهم في عملیة،67170-05بموجب المرسوم التنفیذي 

ـ تنسیق الأعمال وأداء الأراء والتوصیات المتعلقة بجودة المواد الغذائیة المرتبطة بحمایة المستهلك.

للمواد الغذائیة.تسهیل التجارة الدولیة وكذا ـ

لى إتبادرو داء رأیها في اقتراحات هیئة الدستور الغذائي التابعة لمنظمة الأمم بإمع إمكانیة ـ

تحسین فعالیة مراقبة الأغذیة.

، مرجع سابق.355-96من مرسوم تنفیذي رقم 3و2نظر المادة أ169

نشاء اللجنة الوطنیة للمدونة الغذائیة وتحدید مهامها یتضمن إ،2005رینای30مؤرخ في 67-05نفیذي رقم ـمرسوم ت170

.2005جانفي 06، الصادر في 10ج، عدد جروتنظیمها، ج
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ـ استناد إلى المؤشرات التي توفي بها هیئة الدستور الغذائي حول تقییم الأمن الصحي للمواد 

171الغذائیة.

ـ المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصیدلانیة 5

بموجب یعد المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصیدلانیة مؤسسة عمومیة أنشأ 

متعلق بإنشاء وتنظیم سیر عمل 1993جوان 14مؤرخ في 140-93المرسوم التنفیذي رقم 

س دور في حمایة المستهلك من الغش یمار ، 172المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصیدلانیة

التجاري في إطار المهام المخولة له والمتمثلة أساسا في:

ـ دراسة الملفات العلمیة والتقنیة للمواد الصیدلانیة الخاضعة للتسجیل.

وتحدیث قاعدة بیانات فنیة حول ـ تطویر أسالیب وتقنیات مرجعیة على الصعید الوطني حفظ

مقاییس وأخذ العینات ومراقبة جودة المواد الصیدلانیة.معاییر وأسالیب أخذ ال

ـ مراقبة سلامة وفعالیة ونوعیة المواد الصیدلانیة المسوقة.

ـ القیام بالأبحاث التقنیة والعلمیة.

ـ تقدیم خدمات في مجال التكوین لاسیما تدابیر تطبیقیة في مناهج مراقبة المنتوجات 

.173الصیدلانیة

یتضمن انشاء اللجنة الوطنیة للمدونة الغذائیة وتحدید مهامها، مرجع سابق.67-05من قانون رقم 13أنظر المادة 171

، یتضمن إنشاء مخبر وطني لمراقبة المنتوجات 9319جوان 14، مؤرخ في 140-93المرسوم التنفیذي رقم 172

.1993جوان 14، صادر في 41الصیدلانیة وتنظیمه وعمله، ج ر، عدد 

، مرجع نفسه.140-93من المرسوم التنفیذي 4و 3المادتین أنظر 173
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المركزیة ذات الاختصاص العامثانیا: الهیئات 

وفقا لما ورد ضمن النصوص القانونیة التي تضمنتها القوانین المنظمة لحمایة المستهلك 

وحمایة المنافسة تتمثل الهیئات المركزیة ذات الاختصاص العام التي تتولى رقابة النشطات 

الهیئات التابعة لوزارة )1(الاقتصادیة بصفة عامة والتجاریة بصفة خاصة في وزارة التجارة

)3(المفتشیة المركزیة لتحقیقات الاقتصادیة وقمع الغش )2(التجارة

ـوزارة التجارة:1

21مؤرخ في 453-02رقمحسب ما ورد ضمن أحكام المرسوم التنفیذي 

تتولى وزارة التجارة صلا حیة الاشراف على حمایة المستهلك ،2002دیسمبر

مراقبة جودة السلع والخدمات 174أعلاهمن المرسوم5حسب المادة حیث تتولى وفقا لأحكام المادة 

من خلال تكلیف وزیر التجارة بالقیام بتنظیم عملیات الرقابة بالتنسیق مع مختلف الهیئات والوزارات 

الهیئات المختصة والمعنیة بوضع شروط الإنتاج والسلامة والجودة حیث تتولى بالتشاور مع هذه

، كما والنظافة الصحیة والأمنالسلع والخدمات رهن الاستهلاك في مجال الجودة تحدید ووضع 

ال یشجع تنمیة مخابر تحلیل الجودة والتجارب ویقترح الإجراءات والمناهج الرسمیة لتحلیل في مج

الدولیة یشارك في أشغال الهیئات ، وتطویرهاهم في إرساء قانون الاستهلاكیسكذلك ، الجودة

یعد وینفذ استراتیجیة الإعلام والاتصال تتعلق بالوقایة من ، الجهویة المختصة في مجال الجودةو 

الأخطار الغذائیة والغیر الغذائیة تجاه الجمعیات المهنیة والمستهلكین التي یشجع إنشائها.

ج رج ، یحدد صلاحیات وزیر التجارة، 2002دیسمبر21، مؤرخ في453-02مرسوم تنفیذي رقممن 9و5أنظر المادة 174

.2002دیسمبر 20، صادر في 85ج، 
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التابعة لوزارة التجارةـ الهیئات 2

یولیو 16المؤرخ في 208-94ینص على هذه الهیئات المركزیة المرسوم التنفیذي رقم 

-94من المرسوم التنفیذي رقم 1ات عدة هیاكل حسب نص المادة ئتشمل هذه الهی1994175

مدیریة تنظیم ومن بین هذه الهیاكل نجد المدیریة العامة لتجارة الخارجیة،176السلف الذكر208

جدها على مستوى وزارة التجارة المنشغلة ئات نفهذه الهیمدیریة السوق الداخلیة،جاریة،الأنشطة الت

ویبرز دورها في حمایة المستهلك من خلال المهام المخولة لها والتي تتمثل في:بأمور الاستهلاك

ـ اقتراح كل التدابیر المتصلة بالضبط الإداري

اقبة في میادین الجودة وقمع الغش.ـتحدید الخطوط العریضة لسیاسة الوطنیة المر 

ـالمفتشیة المركزیة لتحقیقات الاقتصادیة وقمع الغش 3

یولیو یكمن 16مؤرخ في 219-94رقم هذه المفتشیة بموجب المرسوم التنفیذيأنشأت 

مهامها في:

وتقویم نتائجها.ـ توجیه أعمال الرقابة والتحقیقات الاقتصادیة في المصالح الخارجیة وتنسیقها 

ـ تفتیش المخابر العلمیة والتقنیة التي تحلل وتراقب الجودة وأمن المنتجات.

ـ تحث وتنظم وتشاور وتعاون المصالح المحلیة والجهویة لرقابة الممارسات التجاریة والأسعار 

حظات والرقابة التي تقوم بها تقریر توضح كل الملاوالجودة وقمع الغش حیث تتوج مهام التفتیش

177والمخالفات المعاینة وتقترح أي إجراء من شأنه أن یحسن سیر المصالح ومردودیتها.

، یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة، 1994یولیو 16مؤرخ في 208-94مرسوم تنفیذي رقم 175

.1994یولیو20، صادر في 47ج.ر.ج.ج، عدد

، مرجع نفسه.208-94من مرسوم تنفیذي رقم 1راجع نص المادة 176

، یتضمن إنشاء مفتشیة مركزیة لتحقیقات الاقتصادیة وقمع 1994یولیو 16رخ في مؤ 219-94ـمرسوم تنفیذي رقم 177

.1994یولیو 20، صادر في 47الغش في وزارة التجارة، ویحدد اختصاصاتها، ج.ر.ج.ج، عدد
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الفرع الثاني

یئات الرقابیة المحلیةاله

صا من المشرع في ضمان حمایة فعالة للمنتجات الجاریة وسلامة أمن وجودة السلع من الغش حر 

التجاري دعم المشرع الرقابة المركزیة بالرقابة المحلیة لتكاثف الجهود من خلال هیئات محلیة تكزن 

والهیئات المحلیة ذات(أولا)لها صلة بالجمهور والمستهلك مثل الهیئات المحلیة المتخصصة 

(ثانیا)الاختصاص العام 

الهیئات المحلیة المتخصصةأولاـ 

وفقا لأحكام القوانین الخاصة بحمایة المستهلك تتمثل الهیئات المحلیة المتخصصة في جمعیات 

المفتشات الجهویة لتحقیقات الاقتصادیة وقمع)2(مخابر تحلیل النوعیة)1(حمایة المستهلكین

)3(الغش

المستهلكینـ جمعیات حمایة 1

تعد جمعیات حمایة المستهلك من الهیئات الحدیثة النشأة في الجزائر تم تكریسها بموجب 

-90لینص القانون رقم في إطار الدور المخول لها 1996178من دستور 43و41نص المادتین 

ائها على إنشائها لتخول إلیها مهمة الدفاع عن مصالح جمهور المستهلكین من خلال أد31179

)2ـ1(والدور الدفاعي )1ـ1(لدور الوقائي التحسیسي 

-96معدل ومتمم، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر 28من دستور 43و41أنظر المادتین 178

.1996دیسمبر 8صادر في 67، ج رج ج، عدد 1996دیسمبر 7في ، المؤرخ 483

ملغى 1990دیسمبر 5، صادر في 53یتعلق بجمعیات، ج ر، عدد1990دیسمبر4مؤرخ في 31-90قانون رقم 179

.2012، صادر في ینایر 2، المتعلق بالجمعیات، ج رج ج، عدد 2012ینایر 12مؤرخ في 06-12بموجب القانون رقم 
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التحسیس والاعلام:الدور الوقائي1ـ1

نجد أن هذه النصوص قد جعلت من جمعیة 03-09ى أحكام قانون حمایة المستهلك بالرجوع إل

حمایة المستهلك كهیئة تساهم في حمایة المستهلك من خلال وقایته من الوقوع في الغش عن 

س المواطن بالمخاطر التي تهدد أمنه وصحته وماله تحسطریق أداء دور وقائي تحسیسي حیث 

قرار حول أهمیة الإجراءات ولم یقتصر دورها على ذلك بل یتعداه إلى توعیة وتحسیس أصحاب ال

، وتشمل هذه التوعیة عدة مجلات منها180الوقائیة التي یجب علیهم اتخاذها لحمایة المستهلكین

توعیة المستهلك وتحسیسه بضرورة الامتناع عن تناول المواد الغذائیة في الأماكن التي ضرورةـ 

تفتقد 

النظافة أو الغیر معبئة بشكل قانوني.

التي لا تحتوي على وسم أو مكان صنعها.ـمنع شراء السلع

ـ منع استهلاك المواد التي یعرف على أنها مقلدة، وأن العلامة الموضوعة على متنها مزیفة.

181ـ منع استهلاك المواد التي لا توجد على متنها تاریخ الصنع وكذا تاریخ نهایة الصلاحیة.

قیق هذا الدور التحسیسي والإعلامي بطبع وفي هذا الإطار تقوم هذه الجمعیات في سبیل تح

الدوریات من الصحف أو المجلات أو النشریات الأسبوعیة أو الشهریة وتوزیعها على المستهلكین 

182أو عن طریق الإذاعة والتلفزیون أو الأنترنیت بالإضافة إلى عقد ندوات وإلقاء محاضرات.

المواطنین وأصحاب القرار حول مخاطر على تحسیس هذه الجمعیة ولا یقتصر دور مهام 

الاستهلاك فقط، بل یمتد دورهم إل المشاركة في إعداد سیاسة الاستهلاك بحضور ممثلي 

183الجمعیات في الهیئات الاستشاریة كالمجلس الوطني لحمایة المستهلكین.

.66ولحیة بن بوخمیس، مرجع سابق، ص.علي ب180

.207أرزقي زوبیر، مرجع سابق، ص.181

.137صیاد الصادق، مرجع سابق، ص.182
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اعتبار الجمعیة كطرف دفاعي 2ـ1

ت صلة بالحیاة الاجتماعیة للمستهلك جعل ذاجمعیات حمایة المستهلك أمام اعتبار 

المشرع في هذه الأخیرة كطرف في الدعوى حیث منح لها المشرع بموجب أحكام النصوص 

ومن أثار اكتساب تمثیل المستهلكین أمام القضاء لضرر الذي یصیبهم،القانونیة لها الحق في 

.184مدنيالشخصیة المعنویة لجمعیات في ممارسة الدعاوى الممنوحة كطرف 

خابر تحلیل النوعیة:ـ 2

إلى تساعد الإدارة في ممارسة الرقابة الهادفةتعتبر مخابر تحلیل النوعیة أجهزة استشاریة تقنیة،

بغیة تنفیذ التزامه بضمان سلامة المستهلك من كل أنواع الغش والتزییف الضغط على المتدخل،

-91ر بموجب المرسوم التنفیذي رقم مخابتم إنشاء هذه ال185،في المنتوجات المعروضة للاستهلاك

والتجارب على المنتوجات القیام بتحلیل والاختبارمهامها 186،المتعلق بمخابر تحلیل النوعیة192

.187لتحدید مواصفاتها وخصائصها

ن، والعمل على اقتطاع عینات یكما یعمل الأعوان المختصون بزیارات مفاجئة للأعوان الاقتصادی

قصد حمایة المستهلك من أي وتحلیلیه في هذه المخابر المزودة بوسائل التكنولوجیة،من المنتوج 

.188ضرر یلحقه جراء استعماله لهذه المنتجات

.66علي بولحیة بن بوخمیس، مرجع سابق، ص.183

عنقي دالیة، حمایة المستهلك من المواد المغشوشة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام 184

.71ص.2015للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

.106، ص.مرجع سابقشعباني نوال حنین،185

یونیو 2صادر في 27متعلق بمخابر تحلیل النوعیة، ج رج ج، عدد ینایر، 1مؤرخ في 192-91مرسوم تنفیذي رقم 186

1991.

، مرجع نفسه.192-91من المرسوم التنفیذي رقم 2أنظر المادة 187

ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة كالم حبیبة، حمایة المستهلك، بحث لنیل شهادة الماجستیر، فرع عقود188

.81، ص 2005الجزائر ،
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:وقمع الغشالمتفشیات الجهویة لتحقیقات الاقتصادیةـ 3

یتعلق بتنظیم المصالح الخارجیة 91-91بموجب المرسوم التنفیذي رقم تم إنشاء هذه المفتشیة 

یبرز دورها في إطار حمایة المستهلك من الغش 189،للمنافسة والأسعار وصلاحیاتها وعملها

التجاري من خلال:

الإقلیمي وتوجیهیها ختصاصهلاـ تنشیط أعمال المدیریات الولائیة للمنافسة والأسعار التابعة

ومراقبتها.

لممارسات التجاریة والنوعیة وقمع الغش.ـ تطبق سیاسة مراقبة الأسعار وا

ـ تنظیم عملیات المراقبة المشتركة بین الولایات.

ـ كما تقوم بمراقبة مخالفات التشریع والتنظیم في مجال المنافسة والأسعار والنوعیة وأمن 

.190المنتوجات

الهیئات المحلیة ذات الاختصاص العام ثانیا ــ 

لضمان صحة وسلامة المستهلك قام المشرع بتكریس هیئات محلیة ذات الاختصاص 

)2(البلديشعبيرئیس المجلس الو )1(تتمثل في: الواليالعام 

الوالي:ـ 1

زمة لدفاع عن الإجراءات اللامسؤولا عن اتخاذفي إطار اعتبار الوالي ممثلا لدولة فهو یعد 

السیاسة الوطنیة ذلك بإشرافه على المدیریات الولائیة لتجارة التي تطبق مصالح المستهلكین و 

، یتعلق بتنظیم المصالح الخارجیة للمنافسة والأسعار 1991أفریل 6مؤرخ في 91-91مرسوم تنفیذي رقم 189

.1991أفریل 10الصادر في 16وصلاحیتها وعملها، ج.ر.ج.ج، عدد 

مرجع نفسه.ال، 91-91تنفیذي رقم المرسوم المن 7انظر المادة 190
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فأنه یتعین ، وفي إطار أداء الوالي لمهامه 191ومراقبة النوعیة وقمع الغشمیدان المنافسة والأسعارفی

07،192-12القانون رقم م114سلامة الأطراف وهذا ما نصت علیه المادة علیه أن یكفل صحة و 

في:193لي في حمایة المستهلك بصفته ضابط لشرطة القضائیةویتمثل دور الوا

مثلا: سحب المنتوج اتخاذ الإجراءات الوقائیة التي تؤدي إلى درئ الخطر المحدق بالمستهلك،

مؤقتا أو بصفة نهائیة ...ملحق بطاقة جرد المنتجات المسحوبة من سیاق الاستهلاك أو اتخاذ فرار 

.194المختصةنهائیة أو مؤقتة أو باقتراح من مصالح الولائیةغلق المحل أو سحب الرخصة بصفة 

ـ رئیس المجلس الشعبي البلدي 2

باعتبار رئیس البلدیة ممثل لدولة فیعد هو الأخر من الأشخاص القانونیة الذین أوكلت 

إلیهم مهمة حمایة المستهلك في إطار توسع صلاحیاته یلعب دورا وقائیا وعلاجیا حیث یملك 

التدابیر الضروریة لحمایة المستهلك وذلك بموجب قانون و اتخاذ كل الاحتیاطاتحیةصلا

:البلدي تحت سلطة الوالي ما یأتيكما یتولى رئیس المجلس الشعبي،195البلدیة

، یتولى إلى جانب ذلك السهر 196لنظافة  العمومیةو و الأمن العمومیین فةالسهر على حسن النظا

ضابط الشرطة القضائیة ،وبصفته197الغذائیة الاستهلاكیة المعروضة للبیععلى سلامة المواد 

.179أرزقي زوبیر، مرجع سابق، ص.191

صادر 12الولایة، ج.ر.ج.ج، عدد ، یتعلق ب2012ر فبرای21مؤرخ في 07-12من قانون رقم 114لمادة أنظر ا192

.2012فبرایر29في 

.64علي بولیحة بن بوخمیس، مرجع سابق، ص.193

.108صیاد الصادق، مرجع سابق، ص.194

مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر غیابة جلال، تواتي عابد، ألیات حمایة المستهلك في القانون الجزائري، مذكرة195

، 2019عام اقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، القانون الأكادیمي: تخصص 

.19ص.

، صادر في 37، متعلق بالبلدیة، ج ر، عدد2011یونیو 22مؤرخ في 10-11من قانون رقم 88أنظر المادة 196

2011.

، مرجع نفسه 10-11من القانون رقم 49انظر المادة 197
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منحت له صلاحیات واسعة في مجال حمایة المستهلكین من المخاطر التي تحیط به عن طریق 

الخدمات المعروضة للاستهلاك، ومن مهامه كذلك سلطة مراقبة نوعیة المنتوجات و الخدمات و 

والتأكد من مدى مطابقتها و كیفیة عرضها للاستهلاك،مكان تصنیعها وتخزینها و نقلها

القرارات المناسبة في ذلك مع إحالة المخالفین للمواصفات و المقاییس القانونیة و التنظیمیة واتخاذ

.198إلى العدالة

.63علي بولحیة بن بوخمیس، مرجع سابق، ص.198
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لثانياالمبحث 

قیام مسؤولیة المنتج كأساس لحمایة للمستهلك من الغش التجاري

تعتبر قیام المسؤولیة كآلیة لحمایة المستهلك حیث أن فرض قواعد قانونیة تنظم 

عملیات السوق التنافسیة وعملیات الإنتاج التي یهدف المشرع من خلالها إلى حمایة المستهلك عن 

ر طریق ضمان سلامة أمن المنتوج، یكون مقابل ذلك ضرورة حمایة انتهاك هذه القواعد حیث یعتب

الانتهاك مساسا بمصالح المستهلك الذي یمكن أن یلحق بضرر كما یعتبر أیضا جریمة قد یعاقب 

علیها القانون. بهذا أن التشریعات سعت إلى ضمان حمایة قانونیة للقواعد الناظمة لعملیة الإنتاج 

نون وكذا قا(مطلب الأول)والاستهلاك من خلال إقرار مسؤولیة المنتج وفق القواعد العامة 

(مطلب الثاني)العقوبات 

المطلب الأول

قواعد عامةلوفقا لإقرار مسؤولیة المنتج

في إطار اعتبار المنتج مهني یحترف قواعد الإنتاج واعتبار المستهلك كطرف ضعیف 

في العلاقة الاستهلاكیة قد حمى المشرع هذا الأخیر الذي قد یكون عرضة للأجیال والغش التجاري 

(الفرع الأول)العقد ترتب عن المنتوجات بإعطائه الحق وفقا للقواعد العامة الحق في إبطال الم

(الفرع الثاني)هوكذا الحق في التعویض عن الضرر في حالة ما إذا أخل المتدخل بالتزامات

الفرع الأول

حق المستهلك في المطالبة بإبطال العقد

باعتبار الحق في الابطال من الحقوق التي أدرجتها القواعد العامة لحمایة الطرف 

التدلیس (أولا) الضعیف في العلاقة التعاقدیة نجد أن للمستهلك الحق في إبطال العقد بسبب الغلط 

(رابعا)الاستغلال ثالثا)الاكراه ((ثانیا)
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أولاـ إبطال العقد بسبب الغلط

لغلط على أنه وهم وتصور یقوم في ذهن الشخص یصور له الأمر على غیر حقیقته، یعرف الفقه ا

كأن یشتري شخص شیئا على أنه من 199بحیث یدفعه إلى التعاقد وما كان لیتعاقد لو علم الحقیقة

200الأثار التاریخیة المهمة ثم یتبین بعد ذلك أنه لا یمثل أیة قیمة تاریخیة أو أثریة.

قام المشرع الجزائري بتوضیح الأساس القانوني الذي من خلاله یمكن للمتعاقد قد الإطار وفي هذا 

دنيمالانونمن الق81المطالبة بأبطال العقد في حالة وقوعه في الغلط، إذ نصت المادة 

، 201"وقت إبرام العقد أن یطلب إبطالهعلى أنه "یجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهريالجزائري 

از للمتعاقد الذي وقع في الغلط إمكانیة المطالبة بإبطال العقد، إلا أنه المشرع قد أجلكن 

فقد اشترط ضرورة توافر شرطین أساسیین حتى یتمكن ،حفاظا على استقرار المعاملات والعقود

ما هوإذ یشترط ضرورة أن یكون الغلط جوهریا و ،المتعاقد من مباشرة حقه في المطالبة بالإبطال

التي تنص على أنه "یجوز للمتعاقد الجزائري دنيمالانونمن الق81المادة تم النص علیه في

الذي وقع في غلط جوهري......."

على نصت التي انون المدنيمن الق82یكون الغلط إذ بلغ حد من الجسامة جوهریا وفقا لأحكام 

العقد لو إبرامبلغ حد من الجسامة بحیث یمتنع معه المتعاقد عن اإذیكون الغلط جوهریا "يما یل

لم یقع في هذا الغلط.

، المتعلق بحمایة 2009فبرایر 25، المؤرخ في 03-09بن داود إبراهیم، قانون حمایة المستهلك وفقا لأحكام القانون 199

.23، ص.2002المستهلك وقمع الغش، دار الكتاب الحدیث، القاهرة،

22:42، على الساعة 2021جویلیة21قارس بوبكر، مصادر الالتزام "شروط صحة العقد"، تم الاطلاع علیه بتاریخ 200

سافي الموقع:

https//cite univsetif2.dz.

یتضمن القانون المدني، مرجع سابق.،58-75قم ر أمرمن 81أنظر المادة201
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ویعتبر الغلط جوهریا على الأخص إذا وقع في الصفة للشيء یراها المتعاقدان جوهریة أو یجب 

اعتبارها كذلك نظرا لشروط العقد لحسن النیة.

انت تلك الذات أو الصفة السبب الرئیسي وإذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته، وك

.202في التعاقد"

وتعتبر الصفة جوهریة في التعاقد متى كان لها تأثیر على رضا المستهلك، ومعیار تقدیر مدى 

سن الأطراف وقدراتهم، لاعتبار أن و شخصي یأخذ فیه القاضي بعین الاعتبار،وجود الغلط معیار

.203للمستهلك وقد تكون عكس ذلك لآخرنفس الصفة قد تكون جوهریة بالنسبة 

لات التي یكون فیها الغلط امن ق م ج نجد أنها نصت على الح82وبالرجوع إلى نص المادة 

جوهریا:

ـالغلط في صفة جوهریة لشيء محل العقد: وتتحقق هذه الحالة إذا كانت هذه الصفة هي التي 

أنه غیر مثقل برهن ویتبین له لاحقا أنه دفعته إلى التعاقد، ومثال ذلك أن یشتري شخص حقا یعتقد 

مرهون.

ولا یعتبر الغلط في ذات المتعاقد أو في صفة من ـالغلط في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته:

صفاته معیبا لإرادته إلا إذا كان هو الدافع لتعاقد وتظهر هذه الصورة دائما في عقود التبرع كأن 

فرة فیه، ففي هذه الحالة یمكن للمتبرع الاستناد إلى الغلط یتبرع شخص لشخص لذاته أو لصفة متو 

204كعیب في الإرادة لتمسك بإبطال العقد

.سابقیتضمن القانون المدني، مرجع ، 85-75من أمر رقم 82أنظر المادة 202

.308غربوج حسام الدین، مرجع سابق، ص.203

22:55، على الساعة 2021جویلیة 21قارس بوبكر، مصادر الالتزام "شروط صحة العقد"، تم الاطلاع علیه بتاریخ 204

سا، في الموقع:

https// : cite univsetif2.dz.
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ضمن عبارات فضفاضة تحتمل التوسع صاغ حالات الغلط المشرعإن 82من خلال أحكام المادة 

بصفة والتحلیل والاجتهاد في إثبات مدى جوهریة الغلط الذي وقع فیه المستهلك أو المتعاقد معه 

عامة، وخاصة أن البحث في مدى جوهریة الغلط من عدم ذلك یعد من مسائل الواقع التي یفصل 

فیها قاضي الموضوع آخذا بعین الاعتبار ظروف الدعوى مع الاستدلال بنیة المتعاقدین نظرا لأن 

المعیار الذي استند علیه هو معیار ذاتي ولیس من وسائل القانون.

ار المعتمد في مجال حمایة المستهلك من الإشهار المضلل والذي یعتبر وهناك من یرى أن المعی

أسلوب من أسالیب الغش التجاري إنما هو معیار موضوعي یرتبط بمدى جوهریة المعلومة التي 

وقع التضلیل بشأنها.

المشرع الجزائري قد أغفل النص صراحة على نجد أن أما شرط اتصال الغلط بالمتعاقد الآخر، 

تصال الغلط بالطرف الأخر في العقد حتى ینشأ الحق في المطالبة بإبطال العقد للغلط، ضرورة ا

إذ أنه تحدث عن شرط واحد فقط وهو ضرورة أن یكون الغلط جوهري، عكس المشرع المصري 

الذي اشترط وجوده حتى یتمكن المستهلك من المطالبة بإبطال العقد وفقا لنظریة الغلط وهذا ما 

.205من القانون المدني المصري120دة وضحته نص الما

على نظریة الغلط وفقا لتشریع الجزائري وحفاظا على استقرار المعاملات اشترط دراسة إذن بعد 

یتحلى طالب الإبطال بحسن النیة عند ممارسة هذا الحق، وذلك وفقا لنص أنالمشرع ضرورة 

.206من الق م ج85المادة 

وفي الأخیر نستنتج أن هذه النظریة تساهم في حمایة المستهلك من أسالیب الغش التجاري 

فبالرجوع إلى صور الغش التي تطرقنا إلیها سالفا نجد أنها بمثابة دافع للوقوع في الغلط، بحیث أن 

الكثیر من الممارسات التجاریة تعتمد على إغفال ذكر كافة المعلومات الجوهریة في التعاقد 

وشروط التعاقد بصفة عامة مع الإكثار من أسالیب الإثارة والمدح، هذا ما یجعل المستهلك یقبل 

.309.311ص.ص.عربوج حسام الدین، مرجع سابق، 205

یتضمن القانون المدني، مرجع سابق.58-75من امر رقم 85أنظر نص المادة 206
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على التعاقد بناءا على الفهم الخاطئ لها، لهذا فإن نظریة الغلط تساهم في حمایة المستهلك بحیث 

.207تتیح للمستهلك الذي وقع رضائه في الغلط إمكانیة المطالبة بإبطال العقد

طال العقد بسبب التدلیسثانیاـ إب

استعمال وسائل الحیلة أو الخدعة أو أسالیب التضلیل یقصد بالتدلیس وفقا للفقه على أنه

التعاقد، فهو یدفعه إلى الشخص بغیر الحقیقة والتأثیر على إرادته وإیقاعه في غلط إیهامبقصد 

.208تضلیل متعمد بغرض زرع الغلط في نفسیة المتعاقد

العقد في حالة إبطالمشرع بتوضیح الأساس القانوني الذي من خلاله یمكن للمتعاقد قد قام ال

التي تنص القانون المدني الجزائري من 86المادة بموجب أحكام وقوعه في التدلیس ویظهر ذلك 

على انه "یجوز إبطال العقد لتدلیس إذا كانت الحیل التي لجأ إلیها أحد المتعاقدین أو النائب عنه 

الجسامة بحیث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد "من 

المستهلك یتمتع بإمكانیة المطالبة بإبطال العقد في حالة وقوعه في إن من خلال نص المادة هذه 

التدلیس وهذا راجع لمساس التدلیس بعنصر الرضا وما ینتج عنه من اختلال ركن من أركان 

.209العقد

أحكام المواد التي تحكم التدلیس یشترط لقیامه وجود عنصران عنصر موضوعي ویتعلق من خلال 

باستعمال طرق احتیالیة ، وعنصر نفسي یتمثل في حمل الطرق الاحتیالیة الطرف المدلس علیه 

، ویتحقق العنصر الموضوعي إما بالقیام بأعمال أو اتخاذ مظاهر خارجیة خادعة 210إلى التعاقد 

.321عربوج حسام الدین، مرجع سابق، ص.207

، على 2021جویلیة25عبد العزیز حسین، عبد العزیز عمار، شرح التدلیس في العقود، تم الاطلاع علیه بتاریخ 208

:سا، في الموقع19:55الساعة 

https// : lawaziz.com

یتضمن القانون المدني، مرجع سابق.58-75من أمر رقم 86أنظر المادة 209

، منشورات الحلبي الحقوقیة، 1عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید (مصادر الالتزام) ج 210

.320، ص.1998لبنان، 
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ا أو اتخاذها خطأ تقصیریا، إما عن طریق أقوال كاذبة یعد الإدلاء بها أیضا خطأ بعد القیام به

موجب للمسؤولیة، وإما عن طریق كتمان ما یجب الإفضاء به وبالتالي یعد السكوت عنه امتناعا 

.212، كما أن العنصر الموضوعي یمتد في نطاقه لیشمل حتى السكوت الملابس 211غیر مشروع

بسبب الإكراهثالثاـ إبطال العقد 

یعرف الفقه الإكراه على أنه ضغط غیر مشروع یمارس على المتعاقد بطرق مختلفة فیولد في نفسه 

هو ذلك الضغط المادي أو المعنوي الذي أوعقد لا یرغب فیه، إبرامرهبة أو خوف یدفعه إلى 

یوجه إلى شخص بغیة حمله التعاقد.

تمثل في مختلف الأسالیب التي یستعملها المتعاقد فبالتالي من هذا التعریف یتضح أن الإكراه ی

بهدف تولید الضغط والرهبة لدى الطرف الآخر في العقد، ویجعله یقبل ابرام عقد هو في الحقیقة لا 

یرغب فیه.

لقد قام المشرع الجزائري بتحدید الأساس القانوني الذي من خلاله یتمسك الشخص المكره بحقه في 

للإكراه إذ إبطالمن ق م ج على أنه "یجوز 88للإكراه إذ تنص المادة المطالبة بإبطال العقد 

تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بینة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون وجه حق"، ویرجع سبب 

تكریس حق الطرف المكره في المطالبة بإبطال العقد لاعتبار أن رضاءه قد جاء معیبا، فالمكره ما 

الطرف الآخر في العقد قد أكرهه على ذلك وهذا ما یشكل مساسا في مبدأ كان لیتعاقد لو لا أن

.213سلطان الإرادة وحریة المتعاقد

أساسیین، یتمثل الشرط ین وللمطالبة بإبطال العقد بسبب الإكراه اشترط المشرع ضرورة توفر شرط

88المادة الأول في استعمال وسائل الرهبة والخوف دون وجه حق ونستنتج هذا الشرط من نص 

ون الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه، القانون الخاص، خدیجي احمد، قواعد الممارسات التجاریة في القان211

.180، ص.2016الحاج لخضر، 1كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة 

.سابقیتضمن القانون المدني، مرجع 58-75من رقم أمر 2فقرة 86أنظر المادة 212

، مرجع نفسه.58-75مر رقم من الأ88أنظر المادة 213
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سلطان رهبة تحتالعقد للإكراه إذا تعاقد شخص إبطالمن ق م ج حیث جاء ضمنها " یجوز 

بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون وجه حق " أي هنا یستوجب المشرع ضرورة وجود رهبة بینة 

تثبت بینة یتولد عنها الخوف وهي الحالة التي تنشأ نتیجة استعمال الطرف الآخر في العقد وسائل

الخوف والرعب لدى الطرف المكروه، كما یجب أن تقوم الرهبة على خطر جسیم محدق  حیث 

في فقرتها الثانیة على أنه "تعتبر الرهبة قائمة على بینة إذا كانت ظروف الحال 88تنص المادة 

هو أو أحد أقاربه في النفس أو الجسم جسیما محدقا یهددهتصور للطرف الذي یدعیها أن خطرا

.214أو الشرف أو المال"

أما بالنسبة لشرط الثاني فیتمثل في اتصال الإكراه بالمتعاقد الآخر، ونستنتج هذا الشرط من نص 

بعلم الإكراهمن ق م ج حیث یتضح من خلالها أن المشرع اشترط ضرورة اتصال 89المادة 

صدر الإكراه من طرف شخص ثالث غیر إذبة بإبطال العقد المتعاقد معه حیث لا یمكن المطال

طرف في العقد وكان المتعاقد معه لا یعلم بوجود رهبة بینة جعلت الطرف الآخر في العقد یقبل 

.215على التعاقد معه خوفا من التهدیدات الموجهة له

ضرورة بث الرهبة وبعد أن قمنا بالتعرف على نظریة الإكراه في القانون الجزائري وما یشترطه من

البینة في نفس المتعاقد یتضح أنها غیر قادرة على المساهمة في حمایة المستهلك من الغش 

.216التجاري

العقد بسبب الاستغلالإبطالرابعاـ

یعرف الاستغلال بأنه عدم التعادل بینما یحصل علیه المتعاقد وبین ما یلتزم نتیجة لاستغلال 

.المتعاقد الآخر له

مرجع سابق.یتضمن القانون المدني،،58-75من الأمر رقم 2فقرة 88أنظر المادة 214

، مرجع نفسه.58-75من الأمر رقم 89أنظر المادة 215

.324عربوج حسام الدین، مرجع سابق، ص.216
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قام المشرع الجزائري بتحدید الأساس القانون الذي من خلاله یمكن للمتعاقد المطالبة بإبطال العقد 

"القانون المدني الجزائريمن90الاستغلال، إذ نصت المادة في حالة وقوعه في

ویشترط لاعتبار الاستغلال عیبا من عیوب الإرادة یتیح لشخص فرصة التمسك بإبطال العقد أن 

فیه هذه الشروط:تتوفر

ـ عدم التعادل بین ما یحصل علیه المتعاقد وما یلتزم به ویقصد بذلك وجود اختلال وتفاوت بین 

التزامات المتعاقدین، بحیث تكون التزامات أحدهما أقل من التزامات الآخر بصورة كبیرة.

90المادة ـ استغلال ضعف معین في المتعاقد المغبون ویتمثل هذا الضعف النفسي حسب نص 

الهوى الجامع، فالطیش هو الخفة والتسرع في اتخاذ القرارات وعدم أومن ق م ج في الطیش البین 

بنتائجها وهذا الطیش یجب أن یكون بینا وواضحا.المبالاة

أما الهوى الجامع فهو الرغبة التي تملك علة الإنسان زمام نفسه فتجعله مدفوعا إلى الرضوخ لكل 

.217هوى دون أن یستطیع مناقشته أو خیارهما یفرضه هذا ال

القانون من 90إن تطبیق أحكام الاستغلال وفق القواعد العامة المنصوص علیها في المادة 

لا یمكن أن تقدم حمایة للمستهلك لذلك اتجه البعض إلى ضرورة التوسع في المدني الجزائري 

خبرة المتعاقد المغبون وهذا ما عدم أوشروط تطبیق نظریة الاستغلال وذلك بإضافة شرط ضعف 

من ق م التي تنص صراحة على أن 179وضحه المشرع المصري من خلال نص المادة 

الاستغلال قد ینجر عن عدم خبرة أو ضعف إدراك أحد المتعاقدین، عكس المشرع الجزائري الذي 

218.والهوى الجامعاشترط الضعف المبني فقط على الطیش البین

15:48، على الساعة2021جویلیة22قارس بوبكر، مصادر الالتزام "شروط صحة العقد"، تم الاطلاع علیه بتاریخ 217

سا، في الموقع:

https// :cite univsetif2.dz.

.184خدیجي أحمد، مرجع سابق، ص.218
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الفرع الثاني

لمستهلك في المطالبة بالتعویضحق ا

ینبغي التسلیم بالمبدأ القانوني القائل أن كل شخص یسبب بخطئه ضررا للغیر یكون ملزما 

.219بالتعویض، و هو مبدأ قانوني تكرسه كل التشریعات المقارنة بنصوص قانونیة صریحة

إن الإخلال بالقواعد الضامنة وبتطبیق هذه القاعدة على العلاقة بین العون الاقتصادي والمستهلك ف

لحمایة المستهلك من الغش التجاري ترتب المسؤولیة المدنیة للعون الاقتصادي والتي تفتح المجال 

للمستهلك أن یرفع دعوى قضائیة للمطالبة بالتعویض.

لى إ أساسه القانوني (ثانیا) و لى تحدیدإ و تعریف التعویض (أولا)سنتطرق من خلال هذا الفرع إلى

تقدیر التعویض (ثالثا)

أولاـ تعریف التعویض

فعل التعویض تسبقه في «یعرفه الفقیه في القانون المدني الأستاذ عبد الرزاق السنهوري بأنه: 

لأن المسؤول لا یسلم بمسؤولیة ویضطر إلى أن یقیم علیهغالب الأحیان دعوى المسؤولیة ذاتها،

.، ویفهم من هذا أن التعویض هو جزاء220دعوى "

لتعویض هو حق لكل مستهلك مضرور لحقه ضرر نتیجة اأنمن خلال هذه التعریف نستخلص 

منتوج أو خدمة قدمها له المتدخل، وإن هذا الأخیر في تعامله مع المستهلك یكون ملزم بالتعویض

في حالة ما تم تحقق ركن الضرر في المنتوج.

.191خدیجي أحمد، مرجع نفسه، ص.219

السنهوري عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد الثاني، نظریة الالتزام بوجه عام (مصادر الالتزام)، 

918.220، ص.2000ة، لبنان،، منشورات الحلبي الحقوقی3ط
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لتعویضثانیاـ الأساس القانوني 

دني ممن القانون ال124وفقا للقواعد العامة یكون التعویض بناءا على أحكام نص المادة 

)2(أو تكون نتیجة لإخلال التزام تعاقدي )1(الجزائري 

والمسؤولیة التعاقدیة124المطالبة بالتعویض وفقا لأحكام المادة ـ 1

من ق م ج على ما یلي "كل فعل أیان كان یرتكبه الشخص بخطئه 124المادة نصبالرجوع ل

ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض ".

جبر كل ضرر أحدثه الغیر لشخص آخر تبحیث نلاحظ أن هذه المادة جاءت واضحة وذات دلالة 

ألزمه التعویض.

ع ما جاء به التشریع مجاءت قاصرة نوعا ما مقارنة ريالقانون المدني الجزائمن 124إن المادة 

من القانون المدني الفرنسي المقابلة لها و التي استعملت مصطلح 1382الفرنسي بموجب المادة 

بدلا من مصطلح تعویض، فالمشرع الفرنسي وكما علق بعض الفقهاء كان ذكي (répare)إصلاح

ونه أوسع وأدق من مصطلح التعویض الوارد ضمن من خلال استعماله مثل هذا المصطلح نظرا لك

من ق م ج، فالتعویض قد یفهم منه للوهلة الأولى تقدیم مقابل نقدي لشخص 124نص المادة 

المتضرر في حین أن مصطلح الإصلاح یشمل إلى جانب إمكانیة تقدیم المقابل النقدي على سبیل 

.الضررإصلاحالإصلاح إمكانیة أیضا 

عقدیة كأساس للمطالبة بالتعویضـ المسؤولیة ال2

تترتب عن المسؤولیة المدنیة تعویض المضرور على عمل غیر مشروع والمسؤولیة المدنیة 

نوعان هما:

ـ حالة المستهلك المتعاقد
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فهنا تنشؤ المسؤولیة العقدیة في حالة التعاقد كون المستهلك قد تعاقد نتیجة الغش التجاري،

وبالتالي یجوز للمستهلك المطالبة بالتعویض وفقا لأحكام هذه الأخیرة، والتي الاقتصادي،للعون 

تتحقق كقاعدة عامة إذا وجد عقد بین المسؤول والمضرور من خلال تعویض الطرف الأول 

للمضرور عن مختلف الأضرار التي تلحقه نتیجة عدم تنفیذ التزاماته الواردة في العقد أو تنفیذه 

.221معیبا أو غیر كامل أو التأخر في التنفیذتنفیذا 

كما یتعین على المستهلك قبل المطالبة بالتعویض وفقا لأحكام المسؤولیة العقدیة ضرورة إعذار 

.222البائع أولا كإجراء مسبق لاستحقاق التعویض

وإلى جانب ضرورة الإعذار المسبق یشترط كذلك في المطالبة بالتعویض وفقا لأحكام 

ؤولیة التعاقدیة أیضا عدم وجود اتفاق مسبق یعفي المدین من أیة مسؤولیة تترتب في حالة المس

.223عدم تنفیذ التزامه التعاقدي

ـ في حالة المستهلك الغیر المتعاقد

أما في حالة كون المستهلك المتضرر من الغش التجاري غیر متعاقد مع العون الاقتصادي، 

لعون الاقتصادي والمطالبة بالتعویض وفقا لأحكام المسؤولیة فهنا یجوز له الرجوع على ا

قانوني وهو عدم بالتزامالإخلالالتقصیریة، وكما هو معروف فإن هذه الأخیرة تقوم على أساس 

225، وهي تقتضي ضرورة توافر أركانها وهي الخطأ، الضرر، العلاقة السببیة.224بالغیرالإضرار

.329غربوج حسام الدین، مرجع سابق، ص.221

، یتضمن القانون المدني، مرجع سابق.58-75من أمر رقم 179أنظر المادة 222

، مرجع نفسه.58-75من أمر رقم 178أنظر المادة 223

المعدل له"، 06-10والقانون 02-04على ضوء القانون المستهلك من الممارسات التجاریةحمایة"بن بریح أمال، 224

.748، ص.2ة ، جامعة البلید8، العدد لقانونیة والسیاسیةامجلة البحوث والدراسات 

.330غربوج حسام الدین، مرجع نفسه، ص.225
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طرق التعویضـ ثالثا

المشرع الجزائري للقاضي سلطة تعین طریقة التعویض المناسبة وهذا في نص المادة منح

كما "یعین القاضي طریقة التعویض مقسطا،التي تنص على:من القانون المدني الجزائري و 132

یصح أن یكون إیرادا مرتبا ویجوز في الحالتین إلزام المدین بأن یقدم تأمینا ویقدر التعویض بالنقد 

أن یجوز للقاضي تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور أن یأمر بإعادة الحالة إلى ما ماعل

.226تتصل بالفعل غیر مشروع "اتبأداءكانت علیه وأن یحكم على سبیل التعویض 

إما أن یكون عینیا وهو مبدأینیرتكز على حسب هذه المادة فإن المشرع الجزائري جعل التعویض

أن یكون ویمكن كانت علیه وهو محور الضرر الذي لحق بالمضرور،إرجاع وإعادة الحال إلى ما

لكن في الأصل أن التعویض العیني هو شائع في المسؤولیة التقصیریة،ا التعویض بالمقابل وهذا م

من 164العیني بموجب المادة هو الشائع في إطار المسؤولیة العقدیة وقد نص المشرع على التنفیذ

على تنفیذ التزامه 181و180"یجبر المدین بعد إعذاره طبقا للمدتین القانون المدني على انه:

227تنفیذا عینیا متى كان ذلك ممكننا "

مجبر على التعویض العیني لشخص المضرور إلا إذا استحال یعد من هنا نستخلص أن المتدخل 

هلك بدوره لا یجوز له أن یطالب التنفیذ بمقابل إذا كان المتدخل قادر ذلك بقوة قاهرة، وهنا المست

على التنفیذ العیني وإصلاح الشيء وإرجاعه للحالة التي كان علیه، والقاضي یتخلى على فكرة 

228التعویض العیني إلا في ظروف التي تستحیل تنفیذ.

تهلك آلة معینة ثم تتعطل هذه الجمع بین الحالتین كأن یقتني المسویمكن في حالات استثنائیة

ففي هذه الحالة یمكن للمستهلك أن یطالب بإصلاح هذا الأخیرة لمدة معلومة بسبب عیب فیها،

ذلك یمكنه أن یطالبه إلىعلى الآلة أو استبدالها إذا تعذر الإصلاح بالإضافة أالعیب الذي طر 

.سابقالقانون المدني، مرجع ، یتضمن58-75أنظر مادة من أمر رقم 226

ع نفسه.رج، م58-75من الأمر 174و164أنظر المادتین 227

.315، ص.2009سي یوسف زاهیة حوریة، مسؤولیة المنتج، دار هومة للطباعة والنشر، 228
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الانتفاع بهذه الآلة طیلة مدة بتعویض أخر مقابل الضرر الذي لحقه والمتمثل في تفویت فرصة 

229تعطلها.

الأضرار المعوض عنها وتقدیرها:رابعا

ـ الأضرار المعوض عنها1

حاول المشرع الجزائري أن یحدد لنا الأضرار التي قد تسیب المستهلك ویتلقى عنها هذا الأخیر 

ها أووبشكل عام عرف الضرر على انه الأذى الذي یلحق بالشخص في ماله أو جسمتعویض،

عرضه أو عاطفته أو هو كل تعدي یلحق مصلحة مشروعة لشخص معین أو بحق من حقوقه.

ومن خلال هذا التعریف نستخلص أن الضرر قد جمع كل أذى قد یصیب مصالح مادیة للمستهلك 

وقد یصیب مصالح معنویة وهي أن یلحق الضرر بصحة المستهلك مثلا و سلامة جسده،

من القانون 19وخذا ما أكدته المادة 230و عاطفة هذا الأخیر،للمستهلك و هي مساس عرض 

المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش حیث نصت على أنه :"یجب أن یمس المنتوج 09-03

وان یسبب له ضررا معنویا "،وبما أن الخدمة تعد منتوجا المقدم للمستهلك بمصلحته المادیة،

وسنحاول 231ر المادیة و المعنویة التي تسببها ،فیجب على المتدخل أن یلتزم بضمان الأضرا

.باختصار تعرف الضرر المادي و المعنوي

نقصد بالضرر المادي الضرر الذي یصیب الشخص إما في سلامته :ـ الأضرار المادیة1ـ1

وهما:نوعینإلىإذن هنا الضرر المادي ینقسم مصالحه المالیة والاقتصادیة،الجسدیة أو

في جسد مباشرالجسد ویقصد به عیوب المنتوجات التي تحدث ضررالضرر الذي یصیب 

المستهلك وتعد النموذج الأمثل للأضرار الواجب تعویضها في إطار الحمایة الواجبة للمضرورین.

.129لعوامر ولید، مرجع سابق، ص.229

.132لعوامر ولید، مرجع سابق، ص.230

، متعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق.03-09من قانون رقم 19المادة 231
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به الضرر الذي یصیب الذمة المالیة للشخص إما جزئیا أو الضرر المالي أو الاقتصادي ویقصد

ظهور عیب في المنتوج ینقص من قیمته المالیة أو من المنفعة كلیا كما أنه یعتبر ضرر مالیا

المرجوة من اقتنائه.

الأذى الذي یسبب الشخص في أمور غیر مادیة كمشاعر هابهنا نقصد:الأضرار المعنویة2ـ1

النفسیة التي تتركها الإصابة والأحاسیس والعواطف وهو الم نفسي وشعور بالانتقاص نتیجة الآلام

232أدبیا نتیجة الاعتداء على السمعة والشرف.وقد یكون

أو الضرر المعنوي في القانون المدني واكتفى أغفل المشرع الجزائري عن ذكر عبارة التعویض

"كل فع أي كان یرتكبه الشخص بخطئه ویسبب ضررا للغیر یلزم من على أنه:منه124بالمادة 

المادي بین التعویضین ادة نجد أنها تجمعوإذا حللنا محتوى هذه المكان سببا فیه بالتعویض"

233والمعنوي.

رغم ذلك تدارك المشرع الأمر و عدل ذلك من خلال تعدیل القانون المدني بموجب القانون 

مكرر فنص من خلالها 182، المتعلق بالقانون المدني أدرج المشرع الجزائري نص المادة 05/10

فأحسن المشرع ما 234بالحریة أو الشرف أو السمعة "،على أنه: "یشمل الضرر المعنوي كل مساس 

فعل وألزم المتدخل بتقدیم تعویض للمستهلك المضرور سواء كان الضرر مادي أو معنوي ،متى 

ثبت مسؤولیته الناتجة عن إخلاله بواجباته والتي هي حقوق للمستهلك ،كما نجد في غالب الأحیان 

جراء استهلاكه لمنتوج لا یعرف مصدره ،فسعى لا یجد المستهلك المضرور من یعوض له ضرره 

إذا انعدام من القانون المدني على أنه:1مكرر140المشرع في هذا الإطار إلى نص في المادة 

، دار الهدى للطباعة والنشر 2الجزائري، مصادر الالتزام، الجزء الثاني، طصبري السعدي، شرح القانون المدني 232

.81ص.،2004،رالجزائوالتوزیع،

، یتضمن قانون المدني، مرجع سابق.58-75من أمر رقم 124أنظر المادة 233

، مرجع نفسه.58-75مكرر من أمر 182أنظر المادة 234
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المسؤول عن الضرر الجسماني ولم تكن للمضرور ید فیه ،تتكفل الدولة بالتعویض عن هذا 

235الضرر

عون والمساعدة وهي من تتكفل بالأضرار التي وهنا من خلال المادة نرى أن الدولة قدمت ید ال

یكون لهم ید دخل في الضرر.ألاالذین لم یجد من یجبر صررهم لكن بشرط نتمس المستهلكی

ـتقدیر التعویض2

إلىهذا بالرجوع و حدد طرق تقدیر التعویض إن المشرع الجزائري وفقا لأحكام القانون المدني 

ویحدد القانون المدني إذا نجد أن التعویض یكون على الضرر المباشر مادیا كان أو معنویا،

المشرع الجزائر یقدر التعویض بثلاثة طرق إما و ،رأساس الضرر الذي لحق المضرو نطاقه على 

236هي قضائیة.بین الأطراف أو بطریقة أخیرة و أن یكون التقدیر بطریقة قانونیة أو بطریقة اتفاقیة

یكون هنا التعویض على أساس نص قانوني والمشرع الجزائري لم :التقدیر القانوني للتعویض1ـ2

237یحدد أي نص قانوني یحدد مسبقا تقدیر أو قیمة التعویض سواء بصفة مطلقة أو نسبیة.

ید : وهذا النوع من التقدیر یتحقق باتفاق بین المتعاقدین على تحدالاتفاقي لتعویضالتقدیر2ـ2

نص وهذا مافي المسؤولیة العقدیة دون المسؤولیة التقصیریة،قیمة التعویض وهذا النوع نجده

"یجوز للمتعاقدین أن والتي جاء فیه183المدني في المادة علیه المشرع الجزائري في القانون

وتطبق في هذه الحالة،أو في اتفاق لاحقیحدد مقدما قیمة التعویض بالنص علیها في العقد،

238".181إلى 176أحكام المواد 

الأطراف یمكن لهم تحدید قیمة ومقدار التعویض الذي یستحقه كل طرف إذا أخلى الأخر إن 

ویمكن للقاضي أن یزید تأخیر في تنفیذه ویعتبر بمثابة شرطا جزائیا،بالتزامه سواء بعدم تنفیذه أو

مرجع نفسه.، 58-75مكرر من أمر رقم 140أنظر المادة 235

.139لعوامر ولید، مرجع سابق، ص.236

.57مزیان لا مین، مزیاني صارة، مرجع سابق، ص.237

، یتضمن قانون مدني، مرجع سابق.58-75من أمر رقم 183المادة 238
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ة غشا أو خطاء جسیما وهذا حسب المادمن قیمة المحددة في العقد إذا أثبت أن المدین قد ارتكب 

"لا یكون التعویض المحدد في الاتفاق مستحقا إذا أثبت من القانون المدني على أنه:1فقرة 184

239ي ضرر ".یحدث أالمدین أن الدائن لم 

هنا یكون القاضي هو المكلف بتحدید مقدار التعویض إذا لم یتم :التقدیر القضائي للتعویض3ـ2

نصت ویراعي في تحدید ذلك الظروف الملابسة حسب مانا أو اتفاقا بین الأطراف،تقدیره قانو 

"یقدر القاضي مدى التعویض من القانون المدني الجزائري والتي نصت على:131علیه المادة 

الظروف ةمكرر مع مراعا182و182عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا للأحكام المادتین 

الملابسة...". 

القاضي هو المسؤول عن تحدید هكذا قیمة ویراعي في ذلك معیار ما لحق الدائن من خسارة ن إ

240فاته من كسب سواء كان الضرر مادي أو معنوي.وما

المطلب الثاني

مسؤولیة المنتج في القواعد الخاصة

ه رغم خضوع المستهلك لحمایة قانونیة في ظل القواعد العامة إلا أن المشرع أعلم حرص

على ضمان حمایة أكثر لهذا الأخیر باعتبار المنتج مهني أدرج قواعد خاصة تجرم أفعال هذا 

عقوبات تكمیلیة و (الفرع الأول)الأخیر وترتب علیه مسؤولیة جنائیة تفرض علیه عقوبات أصلیة 

الثاني)(فرع

مامش نادیة، مسؤولیة المنتج، (دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي)، رسالة ماجیستر، جامعة مولود معمري تیزي 239

.77، ص.2012وزو،

مرجع سابق.یتضمن قانون المدني، ، 58-75من أمر رقم 131المادة 240
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الفرع الأول

فرض عقوبات أصلیة

الخاصة تهدف إلى حمایة المستهلك وذلك من أدرج المشرع عقوبات أصلیة في القواعد 

-04وكذلك في قانون (أولا)المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09القانون خلال أحكام

(ثانیا)الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02

أولا: في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش

جانب تجریم الأفعال الماسة بمصالحه حیث أولى المشرع حمایة خاصة للمستهلك من

ف نتطرق للعقاب تكون سالبة للحریة أو عقوبات مالیة وتختلف بحسب الجریمة فسو فرض عقوبات

العقاب عن مخالفة أمن المنتوج )1(بالالتزام بالأعلام الإخلال، المعاقبة على المقرر لكل جریمة

)3(بعد البیع الضمان والخدمة ما إلزامیةعقوبة مخالفة )2(

بالالتزام بالإعلام الإخلالالمعاقبة على ـ 1

نظرا للأهمیة التي یحتلها الوسم في المواد الغذائیة والغیر الغذائیة من تنویر لإرادة 

المستهلك وبالتالي حمایة رضاه من غش یقع علیه في قراره باقتناء السلعة ارتقى المشرع بمخالفة 

بمائة ألف تقدرمرتبة الجنح حیث عاقب المتدخل بغرامة مالیةإلىوسم المنتوجات إلزامیة

241).دج1.000.000ملیون دینار(إلى)دج100.000دینار(

المؤرخ 07-95أن الأمر رقم إلىفیما یتعلق بالجزاء المقرر في مجال الخدمة، نشیر أما

20المؤرخ في 04-06المتمم بقانون رقم المتعلق بالتأمینات، المعدل و 1995جوان 25في 

قانون حمایة المستهلك إلىیخلو من أي نجرم هذه المخالفة وهو ما یستدعي الرجوع 2006فیفري 

ذلك استنادا الإعلام و إلزامیةمعاقبة المؤمن (شركة التأمین) بالعقوبة المقررة لمخالفة قمع الغش و و 

، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق.03-09من قانون 78انظر المادة 241
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التي تلزم المتدخل بإعلام قمع الغشالمتعلق بحمایة المستهلك و 03-09من القانون 17للمادة 

.الخدمة على حد سواءو 242المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج

المتعلق 05-85من قانون رقم 239أما فیما یخص العلاجات الطبیة فقد نصت المادة 

بحمایة الصحة وترقیتها على أنه "یخضع الطبیب المقصر في واجباته ومن بینها واجب إعلام 

أي ضرر للمریض، وتتمثل هذه العقوبات في فيعقوبات تأدیبیة حتى لو لم یتسبب إلىالمریض 

إذا ترتب عن تقصیر الطبیب في أما243الإنذار، التوبیخ، المنع من ممارسة المهنة، غلق المؤسسة"

له عجزا مستدیما أو تسبب إحداثواجباته الحق ضرر بالسلامة البدنیة للمریض أو بصحته أو 

عقوبة جزائیة على أساس إلىفي وفاته أو عرض حیاته للخطر یخضع الطبیب في هذه الحالة 

القتل الخطأ أو الجرح الخطأ المنصوص علیه في قانون العقوبات فیعاقب الجاني هنا بالحبس من 

244)جد20.000(إلى)دج1.000(ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة مالیة من 

المنتوجاحترام أمنالعقاب عن عدم ـ 2

یجب المنتوجات الموضوعة للاستهلاك مضمونة وتتوفر على أمام فرض ضرورة جعل 

لا یحدث أي ضرر بصحة أنالأمن بالنظر إلى الاستعمال المشروع الذي ینتظره المستهلك،

المستهلك أمنه ومصالحه، وذلك ضمن الشروط العادیة للاستعمال أو الشروط الأخرى الممكن 

أمن المنتوج الذي یصنعه إلزامیةتوقعها من طرف المتدخلین إذ یجب على كل متدخل احترام 

سمه، للاستهلاك فیما یخص ممیزاته وتغلیفه، وشروط تجمیعه، وصیانته، عرض المنتوج وو 

245والمعلومات الخاصة باستعماله وكذا البیانات والمعلومات المعلنة والصادرة من المنتج.

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش على أنه كل سلعة أو خدمة یمكن 03-09من قانون 3المنتوج: عرفته المادة 242

.یكون موضوع تنازل بمقابل أو مجاناأن

، المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، مرجع سابق.05-85من القانون 239أنظر المادة 243

، المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق.156-66من الأمر 289و288أنظر المادتین 244

.145شعباني نوال حنین، مرجع سابق، ص.245
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المتعلق بحمایة 03-09فقد نص المشرع على عقوبة مخالفة أمن المنتوج في قانون 

خمسمائة إلىدج) 200.000المستهلك وقمع الغش وهي غرامة مالیة تقدر بمائتي ألف دینار(

،كما یخضع المتدخل لنفس الجزاء في حالة عدم احترام سلامة 246دج)000500.(ر ألف دینا

.247واد الغذائیةمال

المشرع عاقب على جریمة الإخلال بالوسم بغرامة أعلى بكثیر من الغرامة المقررة أنحیث نجد 

أمن المنتوجات ومخالفة سلامة ونطاق المواد الغذائیة، مع أن هاتین الجریمتین إلزامیةلمخالفة 

.248أخطر على المستهلك من جریمة الإخلال بإلزامیة الوسم

والنظافة الصحیة هي غرامة مالیة تتراوح ما أما بالنسبة للعقوبة المقررة لجنحة عدم احترام النظافة

ا فیما یخص العقوبة المقررة على المتدخل دج)، أم1.000.000(إلىدج) 50.000بین (

دج) التي تعاقب 500.000(إلىدج) 50.00المخالف لإلزامیة الرقابة المسبقة للمنتوج تتمثل في (

.12249على مخالفة أحكام المادة 

الرقابة المسبقة للمنتوج مقارنة بالجزاء إلزامیةأن المشرع أعاد النظر لجریمة مخالفة حیث نجد 

المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك والملغى 02-89ررا لها في القانون رقم الذي كان مق

الكوارث التي إلىالمتعلق بحمایة المستهلة وقمع الغش، یعود ذلك 03-09بقانون الحالي رقم 

المنتوج من الرقابة، فالمشرع شدد من هذا الالتزام و جعله واجب كل متدخل في إفلاتإلیهایؤدي 

الرقابة إلزامیةعرض المنتوج للاستهلاك ولهذا السبب لا یمیز في الجزاء المقرر لمخالفة عملیة

المسبقة بین المستورد والمنتج، فكل متدخل بمفهوم قانون حمایة المستهلك ملزم بالقیام بالتحریات 

متعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع السابق.، 03-09من قانون 73أنظر المادة 246

، مرجع نفسه.03-09من قانون 71أنظر المادة 247

.173مولاي زكریا، مرجع سابق، ص.248

، مرجع سابق.03-09من لقانون 74و72أنظر المادتین 249
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والتنظیم زمة (رقابة ذاتیة) لتأكد بین مدى مطابقة المنتوج للمواصفات، كذلك مطابقته لتشریعلاال

.250بواجب الرقابة یجعله مسؤولا إخلالهالمعمول به في هذا المجال، لأن 

إن قانون حمایة المستهلك لم یقرر سوى الغرامات المالیة لمخالفة المتدخل لالتزاماته 

أمن ضانأن هذه الجرائم ترتكب بدافع الطمع والربح اللذان یعر إلىالمفروشة علیه، وذلك یرجع 

فرض عقوبات مالیة لردع إلىأخطار جسیمة، هذا ما جعل المشرع یلجا إلىك وصحة المستهل

لكن الأمر لیس كذلك دائما، فإذا أحدث المنتوج ضررا جسدیا 251المخالفین لیكفل حمایة للمستهلك

للمستهلك یعاقب المتدخل بالعقوبة السالبة للحریة ویتناسب الجزاء في هذه الحالة مع جسامة 

إحداثالأمن المؤدیة إلى إلزامیةلي العقوبة المقررة لمخالفة االمستهلك، فبتالضرر الذي أصاب 

عشر سنوات وغرامة مالیة من إلىمرض أو عجز عن العمل هي الحبس من خمس سنوات 

الذي یتضمن 156-66من الأمر 432دج) استنادا للمادة 1.000.000(إلىدج) 500.000(

بة المقررة إذا تسبب المنتوج المغشوش مرض غیر قابل قانون العقوبات، أما فیما یخص العقو 

20إلىفقدان استعمال عضو أو الإصابة بعاهة مستدیمة هي السجن من عشر سنوات أولشفاء 

دج)، كما شدد 2.000.000ملیونین دینار (إلىدج) 1.000.000سنة وبغرامة من ملیون دینار(

.252بعقوبة السجن المؤبدإنسانموت إلىالفاسدة أدت المادة المغشوشة أو إذاالمشرع من العقاب 

من أجل تعزیز الحمایة الجنائیة أكثر للمستهلك من الأضرار التي تلحق صحته وأمنه قام 

المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها بفرض عقوبات أصلیة 05-85المشرع من خلال القانون رقم 

لجریمة عدم احترام أمن وسلامة المواد الصیدلانیة والخدمات الطبیة، بحیث یعاقب المتدخل 

المرتكب لجنحة الممارسة الغیر الشرعیة للمهن الطبیة بالعقوبة المتمثلة في الحبس من ثلاثة أشهر 

.173مولاي زكریا، مرجع سابق ص.250

.514، ص.2010المقارن، الإسكندریة، أحمد محمود خلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك من القانون 251

متعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق.، 03-09من قانون 83انظر المادة 252
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قانون من243المادة إلىإحالة )دج100.000(إلى)دج20.00(سنتین وبغرامة مالیة من إلى

.253العقوبات

أن مسألة حجم العقوبة مقارنة مع الضرر الذي یلحق بالمستهلك فهو أمر مؤسف له فحبذا حیث

التي من شأنها أن تلحق أضرار جسیمة بصحة وأمن لسلوكیاتلو تتضاعف العقوبة ردعا وقمعا 

راد وتصدیر الأدویة والمستلزمات الطبیة یالمرتكب لجنحة استالمستهلك، كما یعاقب المتدخل

خمس سنوات وبغرامة مالیة منإلىالمستعملة في الطب البشري دون رخصة بالحبس من سنتین 

قام إذالصیدلاني لنفس الجزاء ، ویخضع الطبیب و 254)دج10.000.000(إلى)دج5000.00(

.255الصلاحیةمغشوشة أو فاسدة منتهیة بتجربة أدویة 

أما في حالة مساءلة الشخص المعنوي فقد تم مضاعفة الغرامة لأن هذا الأخیر یسعى من خلال 

تحقیق الربح والكسب السریع وخیر وسیلة لردعه هي فرض غرامات مرتفعة القیمة، في إلىمهنته 

حةیمة غش فمثلا فتح وكالة السیاقطاع آخر من قطعات النشاط أن یعد ممارسة المتدخل جر 

.خصة من الوزارة المكلفة بالسیاحةالأسفار دون الحصول على ر 

مائة ألف دینار إلىدج) 50.000فیعاقب المتدخل بغرامة مالیة من خمسین ألف دینار (

ستة أشهر، وهو نفس الحال بالنسبة للمتدخل الذي إلىبالحبس من شهرین دج) و 1000.000(

وجعلهم یدفعون یعمل على ترویج خدماته بواسطة الإعلانات الإشهاریة المضللة لجذب الزبائن

.نظیر تلقیهم خدمة

الحال عند استئجار منزل قام المتدخل بالإعلان عنه لدى وكالة عقاریة یحتوي هذا وهو نفس 

والمزایا التي فیه مجهز بكافة وسائل الترفیه والراحة إیجارهسعر الإعلان على موقع المنزل و 

وجود للأشیاء المروج لها في الإعلان معدا جدران المنزل، یشار في هذا فیكتشف المستهلك أن لا

، یتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق.156-66من أمر 243أنظر المادة 253

متعلق بحمایة الصحة وترقیتها، مرجع سابق.، 05-85من قانون رقم 2مكرر265المادة انظر 254

، مرجع نفسه.05-85من قانون 5مكرر 265ر المادة أنظ255
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وجد نفسه أمام نصیبین یعاقبان على فعل واحد بعقوبتین مختلفتین فعلیه أن إذاالصدد أن القاضي 

.256قصى للعقوبة المقررة في كل من النصیبین بغض النظر عن الحد الأدنىالحد الأإلىیحتكم 

الضمان والتجربة والخدمة ما بعد البیعإلزامیةـ مخالفة 3

في إطار سعي المشرع إلى ضمان حمایة للمستهلك من الغش التجاري في مرحلة ما بعد 

دج على كل متدخل 500.000إلىدج 100.000خصص غرامة مالیة تتراوح ما بین البیع    

أما بالنسبة للعقوبة الجزائیة المترتبة على المتدخل المخالف لإلزامیة 257الضمان إلزامیةیخالف 

.)دج1.000.000(إلى)دج50.000(الخدمة ما بعد البیع تتراوح ما بین

یعاقب المتدخل بغرامة مخالفة هذه الإلزامیة بقصد وتعمدحق تجربة المنتوج وفي حالة لهمنحكما 

.258)دج100.000(إلى)دج50.000(من 

02-04قانون ـ حمایة المستهلك ضمن أحكام الثانیا

ولضمان حمایة حدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة مال02-04قانون وفقا لأحكام ال

التزاماته فسوف بفرض مجموعة من العقوبات مالیة على كل متدخل یخالفللمستهلك قام المشرع 

عقوبة )1(بالأسعارالإعلامنتطرق إلى العقوبات المقررة لكل جریمة العقوبة المقررة لمخالفة 

الشرعیة العقوبة المقررة للممارسات التجاریة الغیر)3(عقوبة عدم الفوترة)2(مخالفة شروط البیع 

)4(العقوبة المقررة للممارسات التجاریة التدلیسیة)4(

.175مولاي زكریا، مرجع سابق، ص.256

متعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق.، 03-09من قانون 75أنظر المادة 257

، مرجع نفسه.03-09من قانون 76أنظر المادة 258
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العقوبة المقرر بالنسبة لعدم الإعلام بالأسعارـ 1

-04من القانون 7و6و4یعتبر عدم الإعلام بالأسعار والتعریفات، مخالف لأحكام المواد 

مائة ألف إلىدج) 5.000ویعاقب علیه بغرامة مالیة من خمسة ألاف دینار (02

.259دج)100.000دینار(

ـ عقوبة مخالفة الإعلام بشروط البیع2

ویعاقب علیها 04/02من القانون 9و8یعتبر عدم الإعلام بشروط البیع، مخالفة لأحكام المادتین 

.260دج)100.000مائة ألف دینار(إلىدج) 10.000بغرامة من عشر ألاف دینار(

ـ العقوبة المقررة لعدم الفوترة3

ویعاقب علیها بغرامة 02-04من القانون 13و11و10تعتبر عدم الفوترة مخالفة لأحكام المواد 

من 12المادة أحكامكما یعاقب على مخالفة بالمئة من المبلغ الذي كان یجب فوترته،80بنسبة 

خمسین ألف دینار إلىدج) 10.000بغرامة مالیة تقدر بعشر ألاف دینار(02-04القانون 

.261دج)50.000(

ـ العقوبة المقررة للممارسات التجاریة الغیر الشرعیة 4

من هذا القانون، 20إلى15ممارسات تجاریة غیر شرعیة كل مخالفة لأحكام المواد من تعتبر

.262)دج3.000.000(إلى)دج100.000(ویعاقب علیها بغرامة من

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق.،02-40من قانون 31أنظر المادة 259

.نفسهمرجع،02-04من قانون 32ادة أنظر الم260

، مرجع نفسه.02-04من قانون 34و33أنظر المادتین 261

، مرجع نفسه.02-04من قانون 35أنظر المادة 262
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ـ العقوبة المقررة للممارسات التجاریة التدلیسیة5

من هذا القانون، ممارسات تجاریة تدلیسیة ویعاقب 25و24تعتبر كل مخالفة لأحكام المادتین 

.263)دج10.000.000(إلى)دج300.00(علیها بغرامة 

العقوبة المقررة للممارسات التجاریة الغیر النزیهة والممارسات التعاقدیة التعسفیة أو

إلى26تعتبر ممارسات تجاریة غیر نزیهة وممارسات تعاقدیة تعسفیة مخالفة لأحكام المواد من 

264)دج5.000.000(إلى)دج 50.000(من هذا القانون ویعاقب علیها بغرامة من29

الفرع الثاني

العقوبات التكمیلیة

جانب تقریر العقوبات الأصلیة أضاف كذلك المشرع عقوبات تكمیلیة سواء في القوانین إلى

الحظر من مزاولة (أولا)الخاصة بحمایة المستهلك أو في قانون العقوبات، تتمثل في المصادرة

(رابعا)إتلاف المنتوج (ثالثا)غلق المؤسسة أو المحل التجاري (ثانیا)النشاط التجاري 

درةأولا: المصا

لاء الدولة على ممتلكات المحكومیستایقصد بالمصادرة حسب الأستاذ عبد الرؤوف مهدي 

، كذلك عرفتها المادة 266قلة للملكیة جوهرها حلول الدولة محل المحكوم علیهفهي عقوبة نا265علیه

.نفسه، مرجع02-04من قانون 37أنظر المادة 263

، مرجع نفسه.02-04انون من ق38أنظر المادة 264

.476، ص.1976عبد الرؤوف مهدي، المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الاقتصادیة، مطبعة المدني، القاهرة، 265

دار الكتاب ،د طدراسة مقارنة مع القانون الفرنسي،حمایة المستهلك في القانون المقارن،بودالي محمد،266

.35، ص.2006الحدیث،الجزائر،
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الدولة لمال أو مجموعة من أموال ىإلالأیلولة النهائیة، من قانون العقوبات على أنها "15

.267معینة أو ما یعادل قیمتها عند الاقتضاء"

كان اذإفنشیر أنه في حالة جنحة أو مخالفة من قبل المتدخل، یأمر القاضي وجوبا بالمصادرة 

القانون ینص صراحة على هذه العقوبة وتطبیقا لذلك یتعین على القاضي في حالة الإدانة من أجل 

جریمة ماسة بالمستهلك أن یحكم بالمصادرة كعقوبة تكمیلیة 

ما اإذفالقاضي ملزم بالحكم بها إجباریةأما في قضایا الاستهلاك، المصادرة هي عقوبة تكمیلیة 

من قانون العقوبات وقمع الغش وهي 83حدى المخالفات المذكورة في المادة تمت إدانة المتدخل بإ

.268الوسمإلزامیةالأمن والمطابقة، الإخلال بإلزامیة سلامة المواد الغذائیة، مخالفة إلزامیةمخالفة 

تعتبر المصادرة كقاعدة عامة، من الجزاءات الجنائیة العینیة التي ترد على الأشیاء المضبوطة 

269لأخیرة تشمل الأشیاء المستخدمة في ارتكاب الجریمة والتي یراد استخدامها في ارتكابهاوهذه ا

امتنع القاضي بالحكم بها، فلا یلزم بقیمة وإذاأما في حالة استحالة الضبط فلا یمكن الحكم فیها، 

فعله.إلىملام یضبط به ولو كان عدم الضبط راجع 

محل الجریمة المراد مصادرتها لذا یوفي القانون إلىقد یتعذر في بعض الأحیان، الوصول 

الذي یحدد 02-04من قانون 2كاستثناء بإمكانیة مصادرة قیمته ففي هذا الصدد تنص المادة 

القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة على أنه" في حالة الحجز الاعتباري تحدد قیمة المواد 

سعر السوق إلىرف مرتكب المخالفة وبالرجوع المحجوزة على أساس سعر البیع المطبق من ط

یتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق.156-55من الأمر 15انظر المادة267

.176مولاي زكریاء، مرجع سابق، ص.268

.سابقیة المستهلك وقمع الغش، مرجع متعلق بحما، 03-09من قانون 82أنظر المادة 269
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والهدف من وقع هذه 270الخزینة العمومیة إلىیدفع الناتج عن بیع السلع موضوع الحجز الاعتباري 

العقوبة هو ردع وقمع الغش لأن مصادرة المنتوج سوف یلحق خسائر اقتصادیة بالمتدخل

قف على نوعیتها فإذا كانت السلع وإن مصیر هذه المنتوجات والوسائل التي تمت مصادرتها ی

الجمعیات الخیریة مثلا هلال الأحمر الجزائري أما إذا إلىوالمنتوجات قابلة للاستهلاك فتوجه مثلا 

كانت هذه المنتوجات مضرة بصحة الإنسان أو الحیوان یأمر القاضي بإتلافها، كما تشمل 

271المبالغ المحققة من بیع المنتوجات المشمعةالمصادرة

ثانیاـ الحظر من مزاولة النشاط التجاري

تتضمن هذه العقوبة حرمان المحكوم علیه من ممارسة مهنة أو حرفة، أو أي عمل آخر 

.272شكل الجریمة التي كانت سببا في إدانته

سنوات كما یجوز الحكم بها في 10یجوز الحكم بهذه العقوبة في جمیع الجنایات لمدة لا تتجاوز 

سنوات، غیر أنه یراعي في الحكم بهذه العقوبة أن تكون الجریمة المرتكبة 5وز الجنح لمدة لا تتجا

الشخص المعنوي الذي إخضاعكما یمكن للقاضي ذات صلة مباشرة بمزاولة المهنة أو النشاط

.273أثبتت مسؤولیته الجنائیة لارتكاب جنایة أو جنحة لعقوبة المنع من مزاولة النشاط التجاري

تطبیق مثل هذا الجزاء، حمایة المجتمع من التصرفات الخطرة،إلىوالهدف من لجوء القاضي 

واللجوء لهذا الإجراء أهمیة في مكافحة الجریمة الاقتصادیة، لمل تنطوي علیه من اعتداءات تهدد 

ي القانون: ، مذكرة لنیل شهادة الماستر ف03-09زموش فرحات، الحمایة الجنائیة للمستهلك على ضوء أحكام القانون 270

.165، ص.2015،فرع قانون العقود، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو

ما فهمناه من وزارة التجارة.271

.373بن وطاس إیمان، مرجع سابق، ص.272

، المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق.156-55من الأمر 2مكرر18أنظر المادة 273
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یحقق الهدف من العقوبة وهو حرمة الجاني منالإجراءالسیاسة الاقتصادیة بالخطر كما أن هذا 

.274تحقیق الربح لفترة معینة، وبالتالي القضاء على سبب الجریمة، فیحول دون تكرارها مسبقا

اتلاف السلع المغشوشةـ ثالثا

إذا قررت الإدارة المتعلق بحمایة المستهلة وقمع الغش "03-09من قانون 64نصت المادة 

اتلاف المنتوج، یتم ذلك من المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش أو الجهة القضائیة المختصة 

أعلاه.25طرف المتدخل بحضور الأعوان المذكرین في المادة 

یمكن أن یتمثل الإتلاف أیضا في تشویه طبیعة المنتوج.

یحرر محضر الإتلاف من طرف الأعوان ویوقعونه علیه مع المتدخل المعني."

لها مطلق الحریة في اتخاذ قرار یفهم من خلال نص المادة أن الإدارة المكلفة بحمایة المستهلك

إتلاف المنتوج لا سیما إذا أثبتت التحلیل المخبریة أن هذه المنتوجات مزورة أو مغشوشة أو سامة 

والتي انتهت مدة صلاحیتها، كذلك یشمل الإتلاف المنتوجات التي یحوزها المتدخل دون سبب 

ة للجهة القضائیة المختصة لها وكذلك بالنسب275،شرعي والتي سوف تستعمل في التزویر والغش

مطلق الحریة في استصدار حكم قضائي في حال ما تبین من الوقائع والأدلة المقدمة ضد المتدخل 

أنه مذنب حیث زیادة على حكم إتلاف المنتوج المغشوش محل المصادرة عقوبة أصلیة وكذا 

.276تعویض المستهلك عن الضرر الذي لحقه جراء اقتناءه المنتوج

غلق المؤسسة أو المحل التجاريـرابعا

" یمكن :حیث تنص65لقد جاء قانون حمایة المستهلك وقمع الغش بهذا الجزاء في نص المادة 

وقمع الغش طبقا لتشریع والتنظیم الساري المفعول،أن تقوم المصالح المكلفة بحمایة المستهلك

.169سابق، ص.زموش فرحات، مرجع 274

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق.03-09من قانون 64أنظر المادة 275

.340مولاي زكریاء، مرجع سابق، ص.276
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واعد المحددة في هذا القانون، الى بتوقیف المؤقت لنشاط المؤسسات التي ثبتت عدم مراعاتها للق

غایة إزالة كل الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا التدبیر دون الإخلال بالعقوبات الجزائیة 

المنصوص علیها في أحكام هذا القانون "

إذن لقد تناول المشرع جزاء الغلق كعقوبة تكمیلیة بالنسبة لشخص المعنوي وذلك من طرف 

277.المستهلك إذا قام هذا الأخیر بمخالفة أحكام هذا القانونالمصالح المكلفة بحمایة

كما أعطى كامل الصلاحیة للوالي المختص إقلیمیا بناءا على اقتراح من المدیر الولائي الكلف 

یوما 30بالتجارة، أن یتخذ بواسطة قرار، إجراءات غلق إداریة للمحلات التجاریة لمدة لا تتجاوز 

من قانون 53و28و27و26و25و24و23و22و14و13و11و10مواد في حالة مخالفة أحكام ال

الغلق قابلا للطعن أمام المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ویكون قرار04-02

.العدالة

المطالبة بتعویض الضرر الذي أما في حالة إلغاء قرار الغلق یمكن للعون الاقتصادي المتضرر

بحیث یتخذ إجراء الغلق الإداري المنصوص علیه في 278لحقه أمام الجهة القضائیة المختصة 

أعلاه وفق نفس الشروط في حالة العود لكل مخالفة لأحكام هذا القانون وفي حالة قیام 46المادة 

ادي یقوم بمخالفة أخرى لها ، كل عون اقتص02-04العون الاقتصادي بالعود وهو بمفهوم القانون 

علاقة بنشاطه رغم صدور عقوبة في حقه منذ أقل من سنة ففي هذه الحالة تضاعف العقوبة، 

ویمكن للقاضي أن یمنع العون الاقتصادي المحكوم علیه من ممارسة نشاطه بصفة مؤقتة أو 

ثة أشهر إلى هذه العقوبات عقوبة الحبس من ثلاإلىشطب سجله التجاري، كما یمكن أن تضاف 

.279سنة

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق.03-09من قانون 65أنظر المادة 277

على الممارسات التجاریة، مرجع سابق.المحدد للقواعد المطبقة 02-04من قانون 46انظر المادة 278

.مرجع نفسه،02-04من قانون 47ادة أنظر الم279
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یمكن للوالي المختص إقلیمیا، وكذا القاضي أن یأمر على نفقة مرتكب المخالفة أو المحكوم علیه 

نهائیا، بنشر قراراتهما كاملة أو خلاصة منها في الصحافة الوطنیة أو لصقها بأحرف بارزة في 

.280الأماكن التي یحددانها

، مرجع نفسه.02-04من قانون 48أنظر المادة 280
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خاتمة

من خلال دراستنا لموضوع الحمایة القانونیة للمستهلك من الغش التجاري تم تسلیط الضوء 

على كل الجوانب القانونیة المعمول بها في هذا الشأن حیث تم معاینة مدى أهمیة هذا الموضوع 

من المواضیع الحدیثة والهامة والتي جلبت اهتماما أكثر من المشرع الجزائري الذي الذي یعتبر 

أصدر مجموعة من القواعد القانونیة الذي یسعى من خلالها إلى التنظیم المحكم لسوق الاستهلاك 

في الجزائر من جهة وحمایة المستهلك من الغش التجاري من جهة أخرى خاصة بعد سنه لقوانین 

كحمایة إضافیة للمستهلك.ردعیة تعد 

ولتحقیق مبتغى هذه الدراسة تم التطرق إلى الإطار القانوني لحمایة المستهلك من الغش 

أهم الحقوق التي یتمتع بها المستهلك اتجاه المتدخل إبرازالتجاري، حیث تم في الفصل الأول 

القضاء في حالة إلىوالتي تعتبر التزامات تقع على عاتقه كما تناولنا حق المستهلك في اللجوء 

مع تجریم بعض الأفعال الماسة بمصلحتهالأضرارتعرضه لبعض 

ش التجاري، من دراسة مختلف أما الفصل الثاني فبینا فیه دور الرقابة في حمایة المستهلك من الغ

الأجهزة المكلفة بالرقابة، من أجهزة مركزیة وأجهزة لا مركزیة وكذلك تطرقنا إلى مسؤولیة المنتج في 

القواعد العامة والقواعد الخاصة.

على ضوء دراستنا لموضوع الحمایة القانونیة للمستهلك من الغش التجاري في الجزائر تم 

یة:التوصل إلى النتائج التال

ـ النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بحمایة المستهلك كثیرا ما تؤول في حالة الانسداد بین 

معاقبة المتعامل المخل بواجباته دون استرداد حق المستهلك.إلىالطرفین 

حمایة المستهلك من الغش التجاري جاءت متشتتة في قوانین إلىـ النصوص القانونیة الرامیة 

یصعب تصنیفها في موضوع الحمایة (قانون خاصة بالجودة وقمع الغش، قانون مختلفة حیث

خاص بالممارسات التجاریة........).
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ـ الفراغات القانونیة تعد عائق في تصنیف القوانین المتعلقة بحمایة المستهلك من الغش التجاري، 

استعمال التأویلات والاجتهاد في تفسیر بعضها.إلىوهذا ما یؤدي 

لقوانین الخاصة بحمایة المستهلك أهملت بصفة كبیرة تصنیف المتدخلین حسب الحالة في حمایة ـ ا

المستهلك من الغش التجاري وذلك ما شتت المستهلك الذي لا یعرف الجهة المخولة لحمایته.

ـ النصوص التشریعیة لم تعطي أهمیة لجمعیات حمایة المستهلك التي تعد همزة وصل بین 

قتصادي، الإدارة والمستهلك.المتعامل الا

التماطل فیها ما یعیق استرجاع إلىـ عدم تحدید الآجال الخاصة بالتدخل لحمایة المستهلك یؤدي 

حق المستهلك.

ت العمومیة المتعلقة بحمایة المستهلك هیئاقدان الثقة من المستهلك اتجاه الـ معاینة حالات من ف

وذلك جراء عدم وضوح القوانین.

لجانب التوعوي تجاه المستهلك حیث لا یتمكن من معرفة الجوانب الخاصة بحمایته.اإهمالـ 

الأسواق الموازیة غیر الشرعیة من أكبر العوائق التي إلىـ صعوبة حمایة المستهلكین اللاجئین 

تواجهه حیث یصعب تحدید هویة المتعاملین الاقتصادیین المتسببین في الأضرار.

یمكن اقتراحها:ومن أهم التوصیات التي

في القوانین مواد تمكن المستهلك من حمایة حقوقه رغم تعنت المتعامل الاقتصادي.إدراجـ 

ـسن نص قانوني یجمع معظم النصوص القانونیة المتعلقة بحمایة المستهلك. 

سد الفراغات القانونیة وإصدار نصوص قانونیة تكمیلیة.ـ 

المستهلك من الغش التجاري وذلك حسب طبیعة النزاع.ـ تعیین وتصنیف المتدخلین في حمایة 
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ـ جمعیات حمایة المستهلك یجب أن تحظى بأهمیة أكبر وذلك بإدراجها كطرف فعال في 

المنازعات المتعلقة بحمایة المستهلك.

ـ آجال الفصل في قضایا حمایة المستهلك من الغش التجاري یجب تحدیدها وذلك من اجل ضمان 

هذه الحمایة.

إعطاء أهمیة أكبر لتوعیة المستهلك عن طریق كل الوسائل المسموحة (جمعیة حمایة ـ 

المستهلكین، السمعي البصري ........)

ـ الحد من انتشار الأسواق العشوائیة غیر الشرعیة هو أساس حمایة المستهلك من الغش التجاري. 

وذلك بسن عقوبات ردعیة تحد من هذه الظاهرة.





قائمة المراجع

107

قائمة المراجع

I.باللغة العربیة

الكتبأولاـ 

أحمد السعید الزقرد، الحمایة المدنیة من الدعایة التجاریة الكاذبة والمضللة، دار الجامعة .1

.2007، الاسكندریةالجدیدة النشر، 

دیدة دار الجامعة الجللمستهلك من القانون المقارن،أحمد محمود خلف، الحمایة الجنائیة .2

.2010الإسكندریة، ،

الشلقاني أحمد شوقي، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء الأول، .3

.2003الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ،

25، المؤرخ في 03-09قانون بن داود إبراهیم، قانون حمایة المستهلك وفقا لأحكام ال.4

، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، دار الكتاب الحدیث، 2009فبرایر 

2002القاهرة،

د دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي،،ایة المستهلك في القانون المقارنحملي محمد،بودا.5

.2006الجزائر،دار الكتاب الحدیث،ط ،

للمستهلك عبر الأنترنیت "دراسة مقارنة"، طبعة أولى مكتبة خلوي نصیرة، الحمایة القانونیة .6

.2018الوفاء القانونیة، الإسكندریة، 

المسؤولیة المدنیة للمنتج، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، ي یوسف زاهیة حوریة،س.7

.2009الجزائر،

دار،2الثاني، طالقانون المدني الجزائري، مصادر الالتزام، الجزء شرح صبري السعدي،.8

.2004،رالجزائالهدى للطباعة والنشر والتوزیع،

عبد الرؤوف مهدي، المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الاقتصادیة، مطبعة المدني، القاهرة، .9

1976.



قائمة المراجع

108

، 1عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید (مصادر الالتزام)، ج.10

.1998ان، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبن

، نظریة 2الوسیط في شرح القانون المدني الجدید المجلد ،.11

.2000، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 3الالتزام بوجه عام (مصادر الالتزام)، ط 

علي بولحیة بن بوخمیس، القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة عنها في .12

.2000الجزائر،التشریع الجزائري، دار الهدى،

.2007، الاسكندریةدار الجامعة الجدیدة، ، المسؤولیة المدنیة للمنتج،شهیدةقادة.13

:قالاتالمثانیاـ 

المجلة بادي عبد الحمید، "الالتزام بإعلام المستهلك الإلكتروني في مرحلة ما قبل التعاقد"،.1

جامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،،3العدد ، الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة

.88-72.صص.،2017،الجزائر

،مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة،""التزام المنتج بإعلام المستهلككریمة،تبركا.2

.2006،البویرةالمركز الجامعي العقید أكلي محند أولحاج،، 06العدد

04/02حمایة المستهلك من الممارسات التجاریة على ضوء القانون "بن بریح أمال، .3

كلیة ،8العدد،مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیةالمعدل له"،10/06والقانون 

.294-278.صص.،2جامعة البلیدةالحقوق والعلوم السیاسیة،

بن زكري بن علو مدیحة، فكنوس سمیرة، "الضمانات الخاصة بحمایة المستهلك في مجال .4

المجلة الأكادیمیة للبحوث "، 05-18العقود الموجهة الكترونیا تطبیقا لأحكام القانون رقم 

595-578صص..2020، 2، عددالقانونیة والسیاسیة



قائمة المراجع

109

مجلة الأستاذ الباحث هلك"،بقة عبد الحفیظ، "دور السلطة القضائیة في حمایة المست.5

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد ،1العدد،للدراسات القانونیة والسیاسیة

.150-137صص.،2019بوضیاف، المسیلة،

مجلة ،"فعالیة الرقابة الإداریة لحمایة المستهلك من مخاطر المنتوجات"بوروح منال،.6

،2019،كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر،2العدد،الفكر القانون السیاسي

.10-1ص ص.

مجلة الأستاذ "المتابعة القضائیة ضد المنتج عن منتجاته المعیبة "، حمادوش أنیسة،.7

2018،وزومعمري، تیزيمولودجامعة،11العدد، یةسوالسیاالباحث للدارسات القانونیة

.252-237صص..

المؤرخ 03-09الجزائیة للمستهلك دراسة في ضوء القانون رقم الحمایة"خالدي فتیحة، .8

،08العدد،معارفمجلة، "ك وقمع الغشمتعلق بحمایة المستهل،2009فیفري25في 

.277-260ص.ص.2010،جامعة الشهید حمد لخضر، الوادي

زاهیة حوریة سي یوسف، "التزام المتدخل بضمان سلامة المادة الغذائیة ونظافتها في.9

الجزائر، ،1عددا،المجلة القضائیة للمحكمة العلیالقانون الاستهلاك الجزائري"،

175-100ص.ص..2014

مجلة ، "حق المستهلك في ضمان المنتوج وتوفیر خدمة ما بعد البیع"ضویفي محمد، .10

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ،2، العددالبحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة

.277-260.صص.،2البلیدة

،مجلة القانونقلوش الطیب، "الأثار المدنیة لإخلال المتدخل بالالتزام بالإعلام"، .11

.168-151.صص.، 2016المركز الجامعي أحمد زبانة غلیزان، ،07العدد

لك،العــــدول آلیــــة قانونیــــة لحمایــــة المســــتهبــــن عیشــــة عبــــد الحمیــــد،علــــي أحمــــد صــــالح،.12

جامعـــــة الجزائـــــر،10العـــــدد ،والسیاســـــیةالقانونیـــــةللدارســـــاتالباحـــــث الأســـــتاذ مجلـــــة 

.833-813.ص. ، ص2018، 1
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المجلة الجزائریة للعلوم ،"جهاز الرقابة ومهامه في حمایة المستهلك"علي بولحیة، .13

90-72.صص.،2002، الجزائر، سنة،1عدد ،القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة

التضلیلي كوسیلة لخرق نزاهة الممارسات التجاریة في التشریع لعور بدرة، "الإشهار .14

ة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی2، العددمجلة الفكرالجزائري"،

.385-370.صص.، 2018

مزغیش عبیر، محمد عدنان بن ضیف، "الضوابط الحمائیة المصوبة لاختلال التوازن .15

، جامعة محمد 4، العدد مجلة الحقوق والحریاتالعقدي في عقود الاستهلاك التعسفیة "، 

.118–92.صص.،2017خیضر، بسكرة، 

لحمایة الحق في العدول كوسیلة قانونیة "نصیرة غزالي والعربي بن مهیدي رزق االله، .16

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، ،20العدد،مجلة آفاق علمیة، "المستهلك

.309-296.صص.،2019جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، 

الملتقیات:ثالثاـ 

المؤرخ في 03-09القانون رقم أحكامخالدي فتیحة، الحمایة الجنائیة للمستهلك في ظل .1

المنافسة وحمایة المستهلك"،"حولمداخلة ملقاة في الملتقى الوطني ،25/02/2009

-364.صص.، 2009نوفمبر18و17یوميبجایة،كلیة الحقوق، جامعةالمنعقدة ب

387.

والمذكرات الجامعیة:الرسائلرابعاـ 

:اهالدكتور أطروحاتأـ 
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یتعلق بحمایة 03-09القانون رقمإیمان بن وطاس، الحمایة الجنائیة للمستهلك من الغش وفق .1

المستهلك وقمع الغش وقانون العقوبات، أطروحة مقدمة   لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم 

.2018تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

خدیجي احمد، قواعد الممارسات التجاریة في القانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة .2

الحاج لخضر، 1القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة دكتوراه، 

2016.

غربوج حسام الدین، حمایة المستهلك من الممارسات التجاریة غیر النزیهة في التشریع .3

الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون الاعمال، كلیة الحقوق 

.2018الحاج لخضر، 1عة باتنة والعلوم السیاسیة، جام

مذكرة لنیل الحمایة القانونیة لحقوق المستهلك التعاقدیة في القانون الجزائري،لعوامر ولید،.4

منتوري،لإخوة اجامعةكلیة الحقوق،تخصص قانون الاعمال،شهادة الدكتوراة،

.2016قسنطینة،

القانون المقارن، أطروحة مقدمة لنیل مالكي محمد، الآلیات القانونیة لحمایة المستهلك في .5

عة شهادة دكتوراه، تخصص قانون المنافسة والاستهلاك، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جام

.2018أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

رسائل الماجستیرـ ب 

زوبیر، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في أرزقي.1

القانون، فرع المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

.2011وزو،

مذكرة لنیل شهادة حق المستهلك في الضمان،بن الشیخ محمد الإمام،سویسي حمزة،.2

جامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،،الأعمالتخصص قانون ر في الحقوق،یالماجست

.2014سطیف،
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شعباني نوال، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة المستهلك وقمع .3

فرع لمسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق الغش، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر العلوم القانونیة،

.2012تیزي وزو، والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،

المتعلق بحمایة 03-09المستهلك في ظل القانون الجدید رقم صیاد الصادق، حمایة.4

المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، فرع قانون 

.2014، 1الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة

ر في القانون فرحان عبد الحكیم، عدول المستهلك عن العقد، مذكرة لنیل شهادة الماجستی.5

.2016، 1، فرع قانون حمایة المستهلك والمنافسة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرالخاص

قندوزي خدیجة، حمایة المستهلك من الإشهارات التجاریة على ضوء مشروع الإشهار لسنة .6

.2000، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر ،1999

نیل شهادة الماجستیر، فرع عقود ومسؤولیة، كلیة لمستهلك، بحث لكالم حبیبة، حمایة ا.7

.2005العلوم الإداریة، جامعة الجزائر،الحقوق و 

مامش نادیة، مسؤولیة المنتج، (دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي)، رسالة ماجیستر، جامعة .8

.2012تیزي وزو،،مولود معمري

التجاري، مذكرة من أجل الحصول على شهادة مولاي زكریا، حمایة المستهلك من الغش .9

.2016،رافسة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائماجستیر في قانون حمایة المستهلك والمن

:الماسترمذكراتـ ج 

بودران سهام، إلولة حسینة، الحمایة الجزائیة للمستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل .1

جامعة مولود معمري، ،كلیة الحقوق،الأعمالتخصص قانون ،شهادة الماستر في القانون

.2019تیزي وزو،
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،بوغیدان ویسام، بزتوت لیندة، الغش التجاري، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق.2

تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص، جامعة 

.2018بجایة،

سلمة، حق المستهلك الإعلام، مذكرة ضمن متطلبات نیل بو كتاب عبد الرحمان، میدون .3

تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ، شهادة الماستر في الحقوق

.2020زیان عاشور، الجلفة،

،تبقه حفیظة، الالتزام بالإعلام في عقد الاستهلاك، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون.4

یة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج،تخصص عقود ومسؤول

.2013البویرة،

، تمار لیدیة، تاجر نریمان، الحمایة المدنیة للمستهلك، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون.5

تخصص قانون العون الاقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي 

.2018وزو، سنة 

ثامر كشیده، الالتزام بالإعلام كوسیلة لحمایة المستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل .6

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد تخصص قانون أعمال،، شهادة الماستر أكادیمي

.2019المسیلة،بوضیاف،

المستهلك، مذكرة رقابة المنتوجات المستوردة آلیة لحمایة بوشلقیة بلال،ـحموشي جودي،.7

تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم ،لنیل شهادة الماستر في الحقوق

.2020السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

،في القانونحموم زینة، بوعباس جمیلة، الدعوى العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر.8

تخصص القانون الجنائي والعلوم الإجرامیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

.2018معمري، تیزي وزو، 
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ة لنیل مذكر ،03-09القانون أحكامزموش فرحات، الحمایة الجنائیة للمستهلك على ضوء .9

جامعة مولود كلیة الحقوق والعلوم السیاسة،فرع قانون العقود،شهادة الماستر في القانون،

.2015معمري، تیزي وزو، 

المتعلق بحمایة 03-09حي شریف فارس، حق المستهلك في الإعلام في إطار القانون ی.10

تخصص القانون العام ،المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون

.2019بجایة،للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة،

سالمي حیاة، مبدأ شفافیة الممارسات التجاریة، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة .11

تخصص قانون الشركات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي ،ماستر أكادیمي

.2015مرباح ورقلة، 

مذكرة مكملة أجهزة الرقابة في حمایة المستهلك في التشریع الجزائري،ـسمیة مكیحل، دور.12

كلیة الحقوق والعلوم تخصص قانون الجنائي،، من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق

2014یة، جامعة محمد خیضر بسكرة، السیاس

صدیقي أمیرة، فلة رمیساء، حمایة المستهلك من الإشهار التجاري التضلیلي، مذكرة لیل .13

ة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تخصص قانون أعمال، كلی،شهادة الماستر في القانون

.2018العقید محند أولحاج، البویرة،

عقباوي الطاهر، حنین یاسین، خدمة ما بعد البیع كآلیة لحمایة المستهلك، مذكرة ماستر .14

.2019قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، ، تخصص

:من المواد المغشوشة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوقعنقي دالیة، حمایة المستهلك .15

تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان 

.2015میرة،

غیابة جلال، تواتي عابد، ألیات حمایة المستهلك في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لاستكمال .16

تخصص قانون عام اقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم ،أكادیميمتطلبات شهادة الماستر 

.2019السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،
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قلوم هاجر، محجوبي أم الخیر، الحمایة الجنائیة لأمن وسلامة المستهلك، مذكرة لنیل شهادة .17

.2016أدرار،جامعة أحمد درایة،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،قانون الأعمال،الماستر

لخضر دایخة، حق المستهلك في العدول عن التعاقد، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في .18

تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید لخضر، ، الحقوق

.2018الوادي، 

تخصص ،مذكرة لنیل شهادة الماستر شعبة الحقوق، مریم قرقاط، رقابة النوعیة وقمع الغش.19

.2014أم البواقي،،جامعة العربي بن مهیديالعلوم السیاسیة،كلیة الحقوق و نون أعمال،قا

رة مزیان لمین، مزیاني صارة، حمایة الحقوق التعاقدیة للمستهلك في القانون الجزائري، مذك.20

تخصص قانون خاص شامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،لنیل شهادة الماستر في الحقوق

.2020جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

شعبة الحقوق ، وأنسي وردة، الحمایة الجنائیة للمستهلك، مذكرة لنیل شهادة الماستر.21

تخصص قانون جنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم 

.2015،البواقي 

القوانین:خامسا ـ 

الدستور:-أ

7، المؤرخ في 483-96، الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996نوفمبر 28. دستور 1

معدل ومتمم بالدستور ،1996دیسمبر 8صادر في ،67عددج،.ج.ر.، ج1996دیسمبر 

، ج ر ج ج، 2020دسسمبر30، المؤرخ في 422-20، الصادر بمرسوم رئاسي رقم 2020

.2020دیسمبر 30، صادر في 82عدد

النصوص التشریعیة:-ب

، ج ر،الإجراءات الجزائیةمن قانون متض،1966جویلیة8مؤرخ ، 155-66مر رقم الأ.1

.معدل ومتمم،1966جویلیة 10، الصادرة بتاریخ 48عدد
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، یتضمن قانون العقوبات، ج ر ج ج، عدد 1966یونیو 8، مؤرخ في 156-66مر رقم الأ.2

، معدل ومتمم.1966یونیو 10في صادر 48

، متضمن القانون المدني الجزائري، ج رج 1975سبتمبر26مؤرخ في ،58-75مر رقم الأ.3

، معدل ومتمم.1975سبتمبر30، صادر في 87ج، عدد 

معدل و متعلق بحمایة الصحة وترقیتها،1985فبرایر16مؤرخ في،05-85قانون رقم .4

.2008أوت3صادر في،44عددج ر،،2008جوان 20مؤرخ في ،13-08بالقانون متمم،

ج ر،متعلق بقواعد العامة لحمایة المستهلك،،1989فیفري 07مؤرخ في ،02-89انون رقم .5

، (ملغى)1989فیفري 08الصادرة بتاریخ ،06عدد

5، صادر في 53یتعلق بجمعیات، ج ر، عدد4/12/1990مؤرخ في ،31-90قانون رقم .6

، المتعلق 2012ینایر 12مؤرخ في 06-12ملغى بموجب القانون رقم 1990دیسمبر 

.2012، صادر في ینایر 2بالجمعیات، ج رج ج، عدد 

، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 2004یونیو 23، مؤرخ في 02-04قانون رقم .7

، معدل ومتمم.2004جوان 27، صادر بتاریخ 41ج.ر.ج.ج، عدد ة،التجاری

، 2004یولیو سنة28موافق 1425جمادي الثانیة عام 10مؤرخ في ،210-04قانون رقم .8

یحدد كیفیات ضبط المواصفات التقنیة للمغلفات المصححة لاحتواء مواد غذائیة مباشرة أو 

.2004جویلیة28في صادر ،47عددج رج ج،أشیاء مخصصة للأطفال،

مدنیة الالإجراءاتیتضمن قانون ،2008فبرایر 25مؤرخ في ،09-08قانون رقم .9

.2008افریل 23صادر بتاریخ ،21عدد ج ،ج ر جوالإداریة،

ج ج ر، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،2009فبرایر25، مؤرخ03-09قانون رقم.10

.2009مارس8، صادر في 15العدد ج،

، صادرة 37، یتعلق بالبلدیة، ج ر، عدد 2011جوان 22، مؤرخ في 10-11قانون رقم .11

.2011جوان 3في 

12ج، عدد جر، یتعلق بالولایة، ج2012فبرایر 21مؤرخ في ،07-12قانون رقم .12

.2012فبرایر29صادر في 

ق ، متعل2018مایو سنة 10موافق ال1439شعبان 24مؤرخ في ،05-18قانون رقم.13

.2018ماي 16فيصادر ،28عددبالتجارة الالكترونیة، ج ر،
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النصوص التنظیمیة:جـ ـ 

، یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج ر 1990ینایر 30مؤرخ في ، 39-90تنفیذي مرسوم .1
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ملخص

الجزائر نظام یعد موضوع حمایة المستهلك من الغش التجاري أحد متطلبات الواقع الاقتصادي، فدخول 

اقتصاد السوق بما یعنیه انفتاح اقتصادي وتحریر التجاري، انعكس تماما على السلوك الاجتماعي وعلى 

الممارسات الاقتصادیة.

ولكثرة المنتجات المغشوشة في السوق قام المشرع بتوفیر حمایة قانونیة للمستهلك من خلال تكریسه 

وقمع التجاري المتعلق بحمایة المستهلك 03-09للقانون 

التي تقع على عاتق المستهلك.أین قام المشرع بفرض سلسلة من الالتزامات

الكلمات المفتاحیة: المستهلك، المتدخل، غش تجاري، حمایة قانونیة.

Abstract

The issue of consumer protection from commercial fraude is

considered ase one of the requirements of the economic reality.

The entrance of Alegria into the market system, which paved the way for

economic openness and commercial liberalization, is completely reflected in the

social behavior and economic practices.

Because of the large number of fraudulent products, the legislator provided

legal protection to the consumer by dedicating law 09-03 related to consomer

protection and commercial suppression.

What is more, the legislator imposed a series of obligation which concern the

consumer.

Keywords : consumer, interfering, legal protection, commercial Fraud, legal

protection.


